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  الافتتاحية
مع نهاية العام 2002 وإطلالة العام 2003 يصدر العدد الخامس من «المجموعة 194». ويمكن القول, بكل تواضع أن هذا العدد يزخر بالعديد من المقالات والدراسات والتعليقات, لأسر «الموقع» ولآخرين نجحت كلها في تسليط الضوء على الجوانب المهمة من قضية اللاجئين الفلسطينيين في ظل التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة في الملف الفلسطيني. فإلى جانب باب «الأخبار» الذي جمعنا فيه أهم الأخبار الخاصة باللاجئين وقضيتهم وعلى الأخص ما يتعلق منها بوكالة الغوث الـ(أونروا) وتعرض المخيمات في الضفة والقطاع للعدوان الإسرائيلي المستمر (وفي المقدمة المجزرة المرتكبة في مخيم جنين) فإننا نستطيع إن نطل, في هذا العدد على الملفات التالية:

في باب «رأينا» يسلط الزميل رئيس التحرير في بحث له على المنحى السياسي الذي تتبعه السلطة الفلسطينية (باعتبارها الطرف المفاوض)، والذي يتقاطع بشكل لافت للنظر مع السياسة الرسمية العربية ( كما جرى التعبير عنها في المبادرة العربية لقمة بيروت)، ومع السياستين الأميركية والإسرائيلية في ضرورة إسقاط حق اللاجئين في العودة كشرط للوصول إلى حل دائم تقبل به إسرائيل.

ويختتم الزميل رئيس التحرير بحثه بسلسلة من الاقتراحات من بينها ضرورة امتلاك خطاب سياسي منحاز لحق العودة يأخذ بعين الاعتبار المستجدات, ويما يعزز هذا الحق ويرتقي إلى مستوى المعركة الدائرة حول هذا الحق. كما يدعو إلى سلسلة من التحالفات العربية والدولية في مواجهة «الائتلاف» المضاد الذي بدأ يطل برأسه داعيا بكل فجاجة إلى إسقاط حق العودة.

في باب المقالات والتحقيقات والتعليقات ننشر ما يلي:

1) وثيقتي لقائي أثينا وبروج, بين كل من سري نسيبة وزياد أبو زياد مع الإسرائيليين, حيث نوقشت قضايا الحل الدائم, وقدمت وثائق لهذا الحل, التقت في الدعوة إلى إسقاط حق اللاجئين في العودة.

2) اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة من منظور إسرائيلي, وهي دراسة للزميل أنور بدر, مدير تحرير«الموقع» يحاول فيها أن يستقرئ الوعي الإسرائيلي لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة, مستندا إلى عدد من المقالات الصادرة تباعا في الصحف العبرية.

3) استطراد نقدم على صفحات هذا العدد نماذج من الوعي الإسرائيلي لحق العودة. ونسجل أنه مقابل اتفاق الأطراف السياسية الإسرائيلية على ضرورة إسقاط حق العودة, إلا أنها لم تتفق حتى الآن على«الحل البديل» وإن كان العديد من الباحثين بات يدعو الآن إلى المقايضة بين إسقاط حق العودة وبين التخلي عن أجزاء من المستوطنات في الضفة والقطاع, بعدما كان الفكر الصهيوني يدعو إلى مقايضة حق اللاجئين في العودة والتعويض بحق المهاجرين اليهود من الدول العربية بالتعويض عن أملاكهم التي خلفوها وراءهم في دولهم العربية مع تخليهم عن حقهم في العودة إلى هذه البلاد بعدما باتوا يحملون الجنسية.

4) وفي معرض المناسبات ذات الصلة بقضية اللاجئين يتوقف الزميل محمد السهلي(أحد أعضاء أسرة الموقع) أمام ذكرى تأسيس وكالة الغوث وواقعها الحالي في ظل الصراع الدائم حول ملامح الحل الدائم بين العرب (والفلسطينيين) وإسرائيل. كما يتوقف الزميل فتحي كليب (من أسرة الموقع) أمام ذكرى صدور القرار 194 الذي كفل للاجئين حقهم في العودة سريعاً إلى ديارهم وممتلكاتهم.

5) كما يتناول هذا العدد مجموعة من التطورات الرئيسية تطال قضية اللاجئين. فالزميل سهيل الناطور يقدم مقالا حول معاني شطب جنسية اللاجئ الفلسطيني من على وثيقة السفر الخاصة باللاجئين والصادرة عن السلطات اللبنانية, كما يعالج التطورات الطارئة على المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان, ويحاول أن يقرأ هذين الحدثين في سياق سياسي معين, ربطا بمشاريع التوطين(خارج لبنان) وتهجير اللاجئين إلى دول أخرى. كما نعيد نشر دراسة سبق وان صدرت له في مجلة«دراسات فلسطيني» تعالج الجوانب السياسية والاجتماعية والقانونية من القرار اللبناني الجائر الذي قضى بحرمان اللاجئ الفلسطيني من حق امتلاك شقة للسكن, بدعوى قطع الطريق على احتمالات التوطين, بما في ذلك القرار من تمييز عنصري مقيت وتجاهل فظ لمصالح اللاجئين وحقوقهم الإنسانية, ودون أن تضع الدولة اللبنانية بالمقابل حلا لمسألة الاكتظاظ السكاني في المخيمات, وهي الممنوع عليها أن توسع رقعتها الجغرافية, كما هو ممنوع على اللاجئين بناء مساكن جديدة في محيط المخيم.

6)
كذلك نعيد نشر مقالا لبيتر هانسن, المفوض العام لوكالة الـ(أونروا) عن واقع الأطفال الفلسطينيين في مخيمات الضفة والقطاع في ظل الاحتلال والعدوان الدموي الإسرائيلي. كما نعيد نشر مقالا للدكتور سلمان أبو ستة, منسق اللجنة الراعية لحق العودة, في سياق رده على بعض الأفكار والمتقرحات الخاصة بقضية اللاجئين. كذلك ننشر وجهة نظر للباحثة أحلام عميرة كرم حول اللاجئين وحقوق الإنسان إلى جانب حق العودة.

وننشر مقابلة مع السيد علي مصطفى رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سورية. وهي الهيئة المكلفة من قبل السلطات السورية الإشراف رسميا على أنشطة الوكالة في سورية والإطلالة على الحالة اليومية للمخيمات. وأخيرا وليس أخرا ننشر قراءة للزميل خالد عطا(أسرة «المجموعة194») في الرأي العام الإسرائيلي بشأن حق العودة ليخلص إلى أن الفوارق السياسية بين الإسرائيليين تنهار بشكل كامل, ويختلط اليمين باليسار ويتوحد الإسرائيليين كجسم واحد ضد مبدأ حق اللاجئين في العودة. 

في باب «الملف» أجرينا قراءة لقضية اللاجئين الفلسطينيين في المنظور الإسرائيلي, فكتب الزميل خالد عطا من أسرة تحرير الموقع عن «الرأي العام الإسرائيلي».... وحق العودة منذ العام 1990، وحتى نهاية العام 2000. كما كتب الزميل أنور بدر مدير تحرير الموقع دراسة بعنوان «ما بين أفكار حق العودة والدعوة إلى ترانسفير جديد: اللاجئون الفلسطينيون في المنظور الإسرائيلي».

ثم عرضنا إلى مجموعة مقالات ليهود إسرائيليين تعكس وجهات النظر المتباينة من قضية اللاجئين واحتمالات حل هذه القضية التي يعتبرها أغلبهم هي الأساس لحل القضية الفلسطينية. فلا تسوية في المنطقة ما لم تحل قضية اللاجئين.

إلى ذلك هناك مراجعة أجراها الزميل رشيد قويدر لكتاب الباحث الفلسطيني سلمان أبو ستة, «حق العودة مقدس وقانوني وممكن» وهو مجموعة من المقالات والدراسات المتفرقة التي صدرت للباحث أبو ستة في أكثر من صحيفة ودورية باللغتين العربية والإنكليزية, وهي كلها تحاول التأكيد على أن حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم لا يسقط بالتقادم. كما لا يحق لأي من الأطراف الفلسطينية أن يتنازل عنه في أية مفاوضات, وأن العودة خلافا لمزاعم الدوائر الصهيونية ـ ممكنة إلى الديار والممتلكات دون المس بالتوازن الديمغرافي لدولة

إسرائيل, إذ يوضح الباحث كيف أن الانتشار اليهودي, داخل الدولة الإسرائيلية لم يطرأ عليه تغيير كبير منذ قيام الدول حتى الآن, وأن المناطق التي سوف يعود إليها اللاجئون الفلسطينيون ما زالت حتى الآن شبه خالية من السكان.

وفي هذا العدد أيضا الباب الثابت: مكتبة اللاجئين حيث رصدنا أهم الكتاب التي صدرت في هذا السياق.

يبقى القول إن «المجموعة194» التي أصدرت عددها الأول على الشبكة في 30/9/2001 , وهي تختتم العام 2002 بعددها الخامس, تحتاج بالضرورة, إلى وقفة مراجعة مع الذات, من أجل النهوض بمستوى الموقع, درجات إضافية إلى الأعلى, متمنيين أن نكون قد أسهمنا, بجهودنا المتواضعة في إضافة ولو لبنة واحدة إلى صرح الكفاح اليومي للدفاع عن حق اللاجئين في العودة. وكل عام وأنتم بخير.

بوادر تشكيل ائتلاف دولي عربي فلسطيني إسرائيلي لإسقاط حق العودة .... فما العمل ؟

                                                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معتصم حمادة
جنبا إلى جنب مع تواصل الانتفاضة والمقاومة تواصلت التحركات والاتصالات والمشاورات والضغوطات السياسية للبحث عن تسوية مؤقتة للصراع الدامي في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة, يمهد لمفاوضات الوضع الدائم وفقا للشروط الأمريكية ـ الإسرائيلية. وتبين في مراجعة معظم الاقتراحات وأوراق العمل المطروحة في هذا السياق أن معظم مكونات القضية الوطنية الفلسطينية قد تعرضت للمس الخطير في مضمونها وفي تفسير هذا المضمون, وآليات تحقيقه. من هذه المكونات التي تعرضت للمس بشكل خطير جدا, قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة. والمفارقة في هذه القضية أن الأطراف المعنية بالتسوية, باتت تعترف باستحالة الوصول إلى أية تسوية شاملة دون تسوية قضية اللاجئين. بل إن الطرف الإسرائيلي, على سبيل المثال واحد من الأطراف المصرة على«حل» ما لهذه القضية يغلق ملفها مرة واحدة إلى الأبد. لكن البارز في هذه المفارقة أن الأطراف وهي تعترف بالقرار 194 أساسا لحل قضية اللاجئين, بدأت تولف تفسيرا معينا وجديدا لهذا القرار, خارج إطار التفسير التاريخي له والمنسجم مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما من البارز أيضا, في هذه المفارقة, أن الأطراف وهي تعترف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض, أخذت تعطي للعودة معنى جديدا يتضمن إلى جانب«إعادة» اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية( التي هي في الأساس موضع شك في مدى استقلاليتها وسيادتها) توطين لاجئي الضفة وغزة في «هذه الدولة».

ونظرة شاملة إلى مجمل التحركات في سياق البحث عن تسوية للصراع الدائر في المناطق الفلسطينية المحتلة, تبين أن ثمة منحى سياسيا لاعتماد مقترحات الرئيس الأمريكي السابق وليام كلينتون كأساس لـ«تسوية» قضية اللاجئين. يشارك في العمل على تأكيد هذا المنحى فريق واسع فلسطيني, عربي, إسرائيلي, ودولي, يتخذ تارة طابع المبادرة الفردية, وتارة أخرى الطابع الرسمي.

وفي سياق مواكبة هذا المنحى وتتبع آثاره نستطيع رصد التحركات والمبادرات والمواقف والتصريحات التالية:

1- التحرك النشط (والنشط حقاً) للدكتور سري نسيبة, والذي ما زال يحتفظ بمنصب رسمي في م.ت.ف. بصفته مسؤولاً عن ملف القدس. وكما هو معروف فقد أطلق سلسلة من التصريحات التي تمس جوهر التسوية مع الجانب الإسرائيلي بما في ذلك قضية اللاجئين وحقهم في العودة, زاعما أنه يمكن حل القضية على أن القرار 194 هو أساس الحل, بحيث تعترف إسرائيل عن مسؤوليتها عن تشريد اللاجئين, ويعترف الفلسطينيون بالمقابل أن الظرف العام, وخاصة الذي لم يعد يسمح بعود اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم. وبذريعة ضرورة البحث عن حل إنساني لقضية اللاجئين وتحت شعار «كفاحهم تشردا خارج وطنهم» يدعو نسبية إلى أن تكون العودة إلى «الوطن» أي إلى الدول الفلسطينية وفق خطة طويلة الأمد لاستيعابهم في رحاب هذه الدول المضيفة, والدول الفلسطينية ثم ما لبث نسيبة أن «طور» اقتراحاته هذه مستندا إلى اقتراح إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل السابق في مفاوضات كامب ديفيد الثانية (تموز/يوليو 2000) حين أبدى استعداد بلاده لجمع شمل مشروط لعدة آلاف من اللاجئين العجائز وعلى مدى زمني طويل نسبيا, مقابل إعادة الباقين إلى الدولة الفلسطينية والإسرائيلي بأن هذا الحل هو التطبيق العملي للقرار 194, وأن يعلنا إغلاق ملف اللاجئين, دون أن يحق لأي منهما إعادة طرحه مرة أخرى. وفي إطار تحركاته النشطة, وفي ما يشبه الانتقال من حالة «الدفاع» إلى حالة «الهجوم» نظم نسيبة في الفترة الأخيرة حملة استفتاء للمثقفين الفلسطينيين لاستقطاب تأييد المنحاز منهم إلى وجهة نظره. وفي هذه الخطوة أكثر من دلالة, أهمها أن دعوة نسيبة تهدف إلى إبراز جبهة فلسطينية منظمة تدعو علناً إلى إسقاط حق العودة, بذريعة استحالة الوصول إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي ما دامت قضية اللاجئين عالقة, وفي ظل رفض الجانب الإسرائيلي الاعتراف بحق اللاجئين بالعودة, وفق التفسير«المتعارف عليه» للقرار 194. أي بتعبير آخر أن نسيبة انتقل إلى مرحلة بناء جبهة فلسطينية تدعو علنا للاعتراف بأن قضية حق العودة هي العائق أمام التسوية السياسية القادمة مع الإسرائيليين وأن على الفلسطينيين البحث عما يسميه نسيبة «البدائل الفلسطينية» لحق العودة كي لا يبقى الحل العام معطلا تحت وطأة تعثر قضية اللاجئين.

2- وإذا كان بإمكان أركان السلطة الفلسطينية التنصل من تصريحات نسيبة, إذا ما شعروا بمدى الضغط السياسي والشعبي, والادعاء أنها تصريحات لا تعبر إلا عن رأي صاحبها على حد قول محمود عباس (أبو مازن) أمين سر اللجنة التنفيذية وأحمد عبد الرحمن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني في تعليق لهما على تصريحات نسيبة مطلع هذا العام, فإن الإشارات التي أرسل بها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في أكثر من محطة, توفر الأساس الكافي للاعتقاد بأن الطرف الفلسطيني المفاوض بات على قناعة بضرورة «تجاوز» عقدة اللاجئين وحق العودة للوصول إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي. فإلى جانب ما تأكد من تنازلات فلسطينية, تم الكشف عنها في مفاوضات كامب ديفيد (تموز/يوليو2000)، أرسل الرئيس عرفات إشارة مهمة في مقال له نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» مطلع شهر شباط (فبراير) 2002 حين أبدى استعداد الجانب الفلسطيني للأخذ بعين الاعتبار ما أسماه «العامل الديمغرافي» عند معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين. الأمر الذي فسر استعداداً فلسطينياً للتخلي عن حق العودة ـ لتبقى إسرائيل دولة يهودية ـ لصالح بديل آخر. كما أرسل الرئيس عرفات إشارة أخرى لا تقل دلالة عن سابقتها حين تجاهل قضية اللاجئين تجاهلاً تاماً في خطابه أمام المجلس التشريعي الفلسطيني في 15/5/2002، وهو أول إطلالة سياسية شاملة للرئيس عرفات بعد اجتياح آذار ـ نيسان(مارس ـ إبريل) 2002 انتقلت بعدها السلطة الفلسطينية إلى الحديث عن الإصلاح والتغيير لاستقبال استحقاقات الحل السياسي الذي بدأ يطل برأسه في تصريحات الرئيس بوش حول رؤياه للصراع والحل في المنطقة.

3- الإشارة الثالثة وردت في «وثيقة الرؤية الفلسطينية للتسوية النهائية» التي حملها الوزير شعث إلى واشنطن التقى فيها منتصف شهر حزيران (يونيو) 2002، وزير الخارجية الأمريكية كولن باول ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي كونداليزا رايس . ورد في الوثيقة نص كامل عن قضية اللاجئين استند في حيثياته إلى مبادرة القمة العربية في بيروت في حديثه عما يسمى بـ«الحل العادل والمتفق عليه لمشكلة اللاجئين يستند على القرار194 للجمعية العامة للأمم المتحدة».

4- العبارة الواردة في «وثيقة الرؤية الفلسطينية» عن «الحل العادل والمتفق عليه» لقضية اللاجئين وردت كما أسلفنا في مبادرة القمة العربية في بيروت (آذار/مارس 2002) المستندة إلى «أفكار ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز. من الملاحظ في هذا السياق أن الصيغة الأولية لـ «أفكار» الأمير عبد الله خلت من أي إشارة إلى قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. وهو ما أثار اللغط على أكثر من صعيد رسمي وشعبي. ثم بادر الدكتور شعث, إلى الترحيب بهذه المبادرة قبل إقرارها في القمة العربية أو مناقشتها واتخاذ موقف منها في أي من الهيئات الفلسطينية المقررة, هذا في وقت كانت تخيم فيه على الأجواء تصريحات نسيبة وأصداء مقال الرئيس عرفات عن مشروعية المخاوف الديمغرافية لدولة إسرائيل. واستحوذت مسألة اللاجئين وحقهم في العودة على جانب واسع من مناقشات وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة إلى أن رست الأمور على صيغ سجلت انتكاسة بحق اللاجئين وتعديا عليه. فقد نصت المبادرة على«التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليها وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194». كما نصت في بند آخر على «ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة». وفي معرض تفسير القرار, في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة, عمد الوزراء العرب إلى تبني التفسير الرسمي الأردني للقرار 194, باعتباره «يدعو لأحد حلين هما العودة أو التعويض». أي بتغيرين آخرين «هما العودة(إلى أين؟)أو التعويض(مقابل التوطين)» علما أن التفسير الأردني الرسمي يعتبر لاحقاً لمعاهدة وادي عربة (1994) التي نصت بوضوح في بندها الثامن على أن التوطين هو الحل لقضية اللاجئين المقيمين في الأردن. ودون استطراد فإن تفسيرات القرار 194 من قبل الجانب الأردني, أو المؤتمر الصحفي الذي قدمت فيه قرارات قمة بيروت تتنافى مع تفسيرات الدائرة القانونية للأمانة العامة للأمم المتحدة ما بين عامي 1949 و 1950, كما مع القرار 2535ب/24د تاريخ 1/12/1969، الذي أكد أن «العودة» هي واحد من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني, وقد أعاد التأكيد على هذا المعنى القرار 3236 تاريخ 23/11/1974. كما أكد على هذا المعنى القرار 3376/د30 الذي قضى في 10/11/1975، تشكيل لجنة تعنى بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتي قدمت في 24/11/1976، تقريراً حول آلية تنفيذ القرار 194 باعتباره يكفل حق اللاجئين بالعودة. وقد أوضحت كل هذه القرارات أن التعويض لا يشكل بديلاً لحق العودة ولا يلغيه ولا يسقطه بل هو مكمل له. من جهة أخرى تتحدث المبادرة العربية ليس فقط عن «الحل العادل» بل و«المتفق عليه». وما من شك في أن الطرف المقصود بالاتفاق معه على «الحل العادل» هو الطرف الإسرائيلي, ولنا أن نتصور مفهوم «العدالة» لدى الجانب الإسرائيلي عند الحديث عن تطبيق القرار 194, كذلك أبقت القمة العربية التوطين مشروطاً حيث «يتنافى والوضع الخاص بالبلدان العربية المضيفة»، ولم ترفض التوطين بشكل مطلق ومن حيث المبدأ, الأمر الذي لا يحتاج إلى كثير من العناء ليفهم منه أن المقصود بذلك لبنان, الذي يتمسك برفضه التوطين خوفاً على التوازنات الطائفية فيه, والأردن, الذي وإن كان وافق على توطين اللاجئين حاملي الجنسية الأردنية إلا أنه بالمقابل يرفض استقبال المزيد من اللاجئين في أي حل قادم.

خلاصة الأمر أن قمة بيروت العربية شكلت منعطفاً تاريخياً حين أجمعت الدول العربية في مبادرتها على أن القبول بحل يسقط حق العودة إلى الديار والممتلكات لصالح بدائل أخرى من بينها, كما هو واضح, التوطين والتهجير, واللجوء إلى الدول الفلسطينية. وإذا كان الموقف العربي قد استند إلى الاستعداد الرسمي الفلسطيني للتنازل عن حق العودة والقبول بما يسمى بالبدائل, فإن موقف القمة العربية, شكل في الوقت نفسه ذريعة تغطى بها الجانب الرسمي الفلسطيني لمواصلة مسيرته التنازلية عن حق العودة, وهو ما بدا واضحا وجليا في «وثيقة الرؤية الفلسطينية» التي حملها شعث إلى واشنطن وأشرنا إليها آنفاً.

5- من جانبها أرسلت الإدارة الأمريكية أكثر من إشارة تؤكد انحيازها إلى الجانب الإسرائيلي في معالجته لقضية اللاجئين وحق العودة. فالرئيس الأمريكي بوش الابن على سبيل المثال تحدث في خطابه الشهير في 24/6/2002 عن «منحه اللاجئين» دون أية إشارة إلى القرار 194 أو إلى حق العودة. أما«خطة الطريق» الأمريكية التي وزعها على العواصم العربية في جولته الأخيرة المبعوث الأمريكي وليام بيرنز فقد تجاهلت قضية اللاجئين جملة وتفصيلا وإحالتها إلى مفاوضات الحل الدائم دون ذكر مميز لها.

6- موقف الإدارة الأمريكية من قضية اللاجئين كما طرحه الرئيس بوش (خطاب 24/6/2002) وكما طرحته«خطة الطريق» له انعكاساته المباشرة ليس على حقوق اللاجئين ونظرة الأطراف الدولية لها, بل وكذلك على مجمل التحركات الدائرة خلف الستار, والتي يقوم بها ممثلون غير رسميين عن السلطة الفلسطينية وممثلون غير رسميين للجانب الإسرائيلي. من بين هذه التحركات لقاء أثينا (19 حزيران/ يونيو 2002) بين سري نسيبة وبين عامي ايالون الرئيس السابق لجهاز الشاباك وبرعاية أوروبية تمثلت بحضور كل من خافيير سولانا ممثلا عن الاتحاد الأوروبي, وميغل  آنخيل موراتينوس المبعوث الأوروبي إلى الشرق الأوسط, وجورج باباندريو وزير خارجية اليونان. وقد أسفر اللقاء عما سمي بـ«وثيقة أثينا» التي نصت على اعتبار الدولة الفلسطينية هي مأوى اللاجئين والشتات الفلسطيني, يؤسس لذلك صندوق دولي للتعويضات, على أن يتولى المجتمع الدولي تأمين «مكان ثالث لتوطين اللاجئين الفلسطينيين» الذين يفضلون عدم الانضمام للدولة الفلسطينية. وللتدليل على أهمية اتفاق أثينا, يكفي الإشارة إلى تصريح موراتينوس الذي قال فيه «إن موضوع حق العودة للفلسطينيين لم يعد مدرجاً على جدول الأعمال ولم يعد جزءاً من النقاش العام. إن هناك تفهماً أن حق العودة يشكل تهديداً للطابع اليهودي لدولة إسرائيل. إنها معركة انتصرت فيها إسرائيل. وبعد أثينا ولدت «وثيقة بروج» وطرفاها عن الفلسطينيين زياد أبو زياد وعن الإسرائيليين باحثون من مركز «جافي» للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب, وبحضور أكاديمي مصري وأردني وإيراني وأمريكي. وقد دعت الوثيقة إلى حل قضية اللاجئين على الأسس ذاتها لوثيقة أثينا. يذكر في هذا السياق في كامب ديفيد 2, وتأخذان بالاعتبار أن الطرف الأمريكي قد تعهد في تلك المفاوضات بتوفير مبلغ 30 مليار دولار كدفعة أولى لصندوق تعويضات اللاجئين الفلسطينيين, على أن توفر أطراف المجتمع الدولي بقية المبالغ المطلوبة لإنجاز خطة التوطين والتعويض كبديل للعودة. من هنا تنبع أهمية مواقف الإدارة الجمهورية من قضية اللاجئين وحقهم في العودة, لأن أي حل دولي يقوم على ما يسمى فكرة«البدائل» يحتاج بالضرورة إلى «قوة دفع» أمريكية أولى كي ينطلق.

7- من جانبها أدت استقالة وزراء حزب العمل في حكومة شارون, وقرار الكنيست تبكير الانتخابات التشريعية إلى نهاية كانون الثاني(يناير9 2003 إلى إشعال المعركة الانتخابية داخل الدولة العبرية. وفي خضم هذه المعركة, وكعادته بدأ الطرف الفلسطيني المفاوض يبحث لنفسه عن«دور» ما في هذه الانتخابات تحت عنوان«دعم قوى السلام» داخل المجتمع الإسرائيلي. و«قوى السلام» كما يشير إليها الطرف الفلسطيني المفاوض تتلخص في رئيس حزب العمل الجديد و عميرام متسناع . وفي هذا الإطار نشطت«الدبلوماسية» الفلسطينية لتلميع صورة متسناع باعتباره الطرف المناسب في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. في هذا السياق:

8- نشر سري نسيبة مقالاً يدعو فيه إلى تشجيع انتخاب «حكومة سلامية» برئاسة متسناع يكون برنامجها التفاوضي ما طرحه عامي إيالون في «القدس المقدسية» في 25/10/2002 من أفكار, تكرر ما جاء في وثيقة أثينا بما في ذلك الدعوة لـ «حل واقعي للاجئين يتضمن التعويض والعودة إلى تراب الوطن في إطار الدول الفلسطينية إلى جانب جمع شمل العائلات داخل إسرائيل».

أدلى وزير الإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه بتصريح زعم فيه أن الفلسطينيين «مستعدون لحل مسألة حق العودة على أساس «خطة كلينتون» التي تلغي إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل». 

أدلى وزير الإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه, بتصريح زعم فيه أن الفلسطينيين «مستعدون لحل مسألة حق العودة على أساس«خطة كلينتون» التي تلغي إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل». وقالت الصحيفة أن عبد ربه «أجاب بنعم قاطعة» ردا على سؤال فيما إذا كان يوافق على أقوال يوسي بيلين في كلمته في مؤتمر أحزاب الخضر في أوروبا, أكد فيها أن قضية حق العودة إشكالية بالنسبة لإسرائيل, وأن حلها يجب أن يستند على خطة كلينتون. وعلقت الصحيفة على موقف عبد ربه هذا بأنها «المرة الأولى التي يصرح فيها علنا مسؤول فلسطيني رفيع المستوى ويشغل منصبا رسميا في السلطة بتصريح كهذا». كما نقلت عن بيلين أنه «لم يتمكن من إخفاء انفعاله» وقوله «لم أتوقع منه أن يقول ذلك... إن هذه الأقوال ـ يضيف بيلين ـ تتردد طوال سنين في غرف مغلقة غير أنه تم الإدلاء بها هذه المرة علنا». وعلقت«يديعوت أحرونوت» أن الفلسطينيين يطرحون موضوع حق العودة كورقة مساومة بهدف تحقيق أهداف أخرى لأنهم يدركون جيدا أن أية حكومة إسرائيل لن توافق على حق العودة».

في السياق نفسه نشرت صحف 26/11/2002، ما مفاده أن عبد ربه وبيلين «يعكفان على إعداد مسودة جديدة للحل السلمي النهائي يستند إلى مفاوضات كامب ديفيد وطابا يتضمن جمع شمل عدد من اللاجئين داخل الدولة العبرية فيما البقية يعودون إلى الدولة الفلسطينية أو يستقرون في خمس دول أوروبية. وأكد بيلين صحة هذا النبأ في حديث إلى إذاعة صوت فلسطين مشددا على رفضه التوقيع على حق العودة للاجئين(..) الذي يعتبره خطا أحمر وقال أنه على استعداد لمناقشة عودة عدد ضئيل ورمزي من اللاجئين لا يؤثر على الميزان الديمغرافي في إسرائيل. وقال بيلين إن الفلسطينيين وافقوا على أمور كثيرة عارضوها في الماضي».

كذلك نشرت الصحف( 26/11/2002) أن عامي ايالون وسري نسيبة التقيا قبل عدة أيام وناقشا إمكانية عرض وثيقتهما على الرأي العام الإسرائيلي قبل الانتخابات الإسرائيلية كأساس للحل الدائم بين الطرفين, وأن الهدف هو التأكيد أن هناك إمكانية وآفاقا لتطبيق خطة سلام واقعية وعملية. وفسر نسيبة هذا التحرك أنه يهدف إلى «كسب الناخب الإسرائيلي إلى جانب السلام ولسان حالنا يقول دعنا إلى جانبنا لا أن نكسب عليهم. وهكذا تكون الغلبة لنا وإن كنا المغلوبين على أمرنا».

من هذا كله يمكن لنا أن نستخلص بسهولة أنه بدا يتوفر ما يشبه الإجماع الأمريكي الأوروبي. العربي, الفلسطيني والإسرائيلي على استحالة تطبيق حق العودة «إلى الديار والممتلكات» وعلى ضرورة البحث عن «بدائل» ويبدو أن أفكار الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في مفاوضات كامب ديفيد 2 ـ طابا باتت هي الأساس لحل قضية اللاجئين. وعلى قاعدة هذا الإجماع انتقل الجانب الفلسطيني الداعي إلى إسقاط حق العودة من حالة الدفاع وسياسة ا لأحاديث الخافتة والخطاب المزدوج إلى حالة الهجوم وسياسة الحديث بصوت عال وبخطاب واحد:«لا مناص من التخلي عن حق العودة». وحتى لا تبدو المسألة وكأنها معالجة منفصلة لقضية حق العودة, خارج السياق العام للحل الوطني لعموم مكونات القضية الوطنية الفلسطينية من المفيد التنبيه إلى أن إسقاط حق العودة يندرج في إطار حل متكامل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وأن المسألة لم تقتصر على المس الخطير بحق العودة, بل بالحقوق الفلسطينية كافة, بما في ذلك حق الفلسطينيين في دولة كاملة السيادة, وفي استرداد الأرض المحتلة حتى حدود حزيران(يونيو) 67 بما في ذلك الأرض المقام عليها المستوطنات, والقدس الشرقية, والقسم «الفلسطيني» من شاطئ البحر الميت, والشريط المحاذي لنهر الأردن. من هذه الزاوية يفترض النظر إلى حق العودة, ليس باعتباره مجرد مكون من مكونات القضية الفلسطينية بل باعتباره لب القضية الفلسطينية وجوهرها, وباعتباره أيضا المقياس الحقيقي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه, وبكونه في الوقت نفس صمام أمان التسوية المقبولة على الصعيد الوطني.

فإن يقبل الفلسطينيون بدولة دون حدود التقسيم, كما وردت في القرار 181, هو في حد ذاته تنازل تاريخي مضاعف لأنهم بذلك قبلوا بالقرار المذكور الذي منح اليهود الجزء الأكبر من أرض فلسطين ليقيموا عليها دولتهم, ولأنهم بعد ذلك قبلوا بحدود حزيران(يونيو) 67 حدودا لدولتهم الفلسطينية أي قبلوا بالنتائج الجغرافية لحرب 1948 كأمر واقع في المرحلة الراهنة. وهم بذلك ينطلقون من قرارات الأمم المتحدة الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية, مع التأكيد أن هذه القرارات تشكل في مجموعها رزمة واحدة لا يجوز تفكيكها وفصل الواحد منها عن الآخر, و إلا تعرضت مجموعة مكونات القضية الفلسطينية لمس خطير لا حدود لتداعياته. وفي هذا السياق فإن القبول بتفسير«إسرائيل» للقرار 194 يسقط حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة, يستدعي بالضرورة قبولا بتفسير إسرائيل لباقي القرارات. وهذا ما تؤكده «أفكار» الرئيس كلينتون كما عرضت في كامب ديفيد 2ـ طابا وهذا ما تؤكده أيضا وثيقة أثينا وبروج واقتراحات ايالون, ووثيقة «الخطة الأمريكية»، واقتراحات شارون ومتسناع للحل الدائم. من هنا يندرج التمسك الصارم بحق العودة, وفق تفسيره المعتمد من قبل الأمم المتحدة ولجانها المختصة, في إطار التمسك الصارم بباقي الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف. وبذلك فإن القول أن حق العودة هو الذي يعيق التوصل إلى تسوية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي, لا يعني التسوية المتوازنة كما أقرت بها المؤسسات التشريعية الفلسطينية, أو قرارات المجتمع الدولي ممثلة بقرارات الأمم المتحدة, بل يعني التسوية ذات المنحى التنازلي والتي يتبناها أؤلئك الذين يرصدون حدود الموقف الإسرائيلي ويسارعون إلى تبنيه باسم التعقل والواقعية والحكمة ونبذ التطرف.

وبالمقابل يلاحظ أنه في الوقت الذي بدأت فيه الأطراف الداعية إلى إسقاط حق العودة, تكاد تتوحد على مشروع بديل, فإن الأطراف الفلسطينية المتمسكة بحق العودة, لا تتوحد لا على خطاب سياسي موحد, ولا في إطار سياسي يضمن لها الحدود الدنيا في التنسيق فضلا عن افتقادها إلى «راع»دولي ومؤثر, كما للطرف الآخر راع هو الولايات المتحدة. ويلاحظ في السياق أن ردود أفعال الأطراف الوطنية الفلسطينية الممسكة بحق العودة, وعلى اختلاف مشاربها, وفهمها لحق العودة, باتت ردودا نمطية تكرر خطابا ليس فيه جديد, ولا يستجيب في حيثياته إلى التطورات التي يشهدها الطرف الآخر في تحركاته المتواترة, كما يلاحظ أن الأطراف الفلسطينية الوطنية لا تمتلك ما يوازي ما تملكه الأطراف الفلسطينية الداعية إلى إسقاط حق العودة من «تحالفات» إن جاز التعبير:

فعلى الصعيد الدولي لم تبلور التيارات الوطنية المتمسكة بحق العودة صيغة (أو صيغ) تؤطر أو تنظم أو تستقطب التيارات الدوليةـ الشعبية بشكل خاص ـ المؤيدة لحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وعلى الصعيد العربي لم تنتظم حتى الآن حركة شعبية عربة مؤيدة لحق اللاجئين في العودة في موازاة الحركة الرسمية العربة التي تبلورت في قمة بيروت, وفي مواجهتها, لخلق التوازن في الموقف العربي, ولإكساب حق العودة بعده العربي, بعد أن تم إكساب مشروع «إسقاط حق العودة» بعده العربي ـ إن جاز التعبير.

كذلك على الصعيد الفلسطيني, ما زالت حركة اللاجئين مشتتة غير منتظمة, تتميز بأنها بكثير من جوانبها ما زالت حركة فوقية لنخب من المثقفين لم تنزل بعد إلى الشارع لتستنهض الحالة الشعبية, بما يتناسب وحجم التنازلات التي بدأ الجانب الفلسطيني يعلن استعداده لتقديمها في ملف اللاجئين,

أما على الصعيد الإسرائيلي فالانقطاع كامل مع القوى الحية في هذا الميدان, وبشك خاص«الجمعية القطرية للدفاع عن حقوق المهجرين الفلسطينيين في إسرائيل». ونفترض أنه بعد«مؤتمر تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العربي» (القاهرة 30/10/ـ2/11/2002) الذي شكل انفتاحا على الفلسطينيين داخل إسرائيل, باتت الفرصة أقوى لتنظيم العلاقة مع المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل, وتجنيد قواه لصالح التمسك بحق العودة.

من هنا, وفي معرض مناقشة ضرورة تطوير التحرك دفاعا عن حق العودة, نقترح على الجهات المعنية الأفكار التالية:

دراسة إمكانية تنظيم تحرك  

تنظيم تحرك لمؤسسات المجتمع المدني في أوروبا مع حق العودة وفقا للقرار 194 يتوج بمؤتمر لهذه المؤسسات تصدر عنه وثيقة لصالح حق العودة وضد المشاريع البديلة.

دراسة إمكانية عقد مؤتمر لعدد من القوى العربية الفاعلة(أحزاب وجمعيات وشخصيات) يكون مقره القاهرة أو تونس أو بيروت( أو أية عاصمة أخرى), للإعلان عن قيام تجمع عربي لدعم حق العودة.

ضرورة تقييم حركة اللاجئين وصولا لخلاصات تهدف إلى تطوير هذه الحركة بما يتناسب وحجم التطورات المستجدة.

دراسة كيفية تنظيم العلاقة مع الأطر الفلسطينية داخل إسرائيل.

صياغة خطة إعلامية جديدة تأخذ بالاعتبار مجموعة الخلاصات المنبثقة عن مجمل هذه المؤتمرات والتجمعات والمراجعات.

قضية اللاجئين في المنظور الإسرائيلي 
قلما غابت قضية اللاجئين الفلسطينيين عن بال الساسة والكتاب والمعلقين والصحفيين الإسرائيليين. بل يمكن القول بكل ثقة أن هذه القضية تقلقهم وتغض مضاجعهم لإدراكهم تمام الإدراك أنه بدون حل لهذه القضية فإن باب الصراع العربي ـ الإسرائيلي سوف يبقى مشرعا على مصراعيه, تتدفق من الرياح الهوجاء والعواصف المجنونة, دون أن يتاح لهذه المنطقة, أن تتمتع بالاستقرار. مع التأكيد أن قيام قضية اللاجئين الفلسطينيين هي الدول الإسرائيلية ووجودها, وبالتالي فإن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي واحدة من النتائج المأساوية لقيام دولة إسرائيل. وإذا كانت الحركة الصهيونية تدعي أنها بإقامة دولة إسرائيل على أجزاء واسعة من أرض فلسطين, تكون قد حلت مشكلة الشتات اليهودي في العالم, إلا أنها تدرك في الوقت نفسه أنها وبذريعة إعادة تجميع«الشعب اليهودي» تكون قد شتت الشعب الفلسطيني (أو معظمه) خارج أرضه ودياره وممتلكاته. وإذا كان الإسرائيليون, باختلاف اتجاهاتهم يتفقون على رفض الاعتراف بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم بذريعة أن هذه العودة تهدد التوازن الديمغرافي للدولة العربية, وهذه ذريعة عنصرية مقيتة في مضمونها وشكلها إلا أنهم لا يتفقون بالمقابل على «الحل المناسب لقضية اللاجئين الفلسطينيين وعلى قاعدة إسقاط حق العودة إلى «ما بعد الخط الأخضر».

فيما يلي نماذج من المقالات والأفكار الإسرائيلية حول ما يسمى بالحلول الممكنة لقضية اللاجئين, وحول التأكيد على ضرورة «حل» هذه القضية إلى جانب مساهمتين للزميلين خالد عطا وأنور بدر لقراءة تنوعات الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.
الرأي العام الإسرائيلي... وحق العودة منذ العام 1990 وحتى نهاية العام 2000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالد عطا

الاستطلاعات على اختلاف اتجاهاتها تظهر مدى تكتل المجتمع الإسرائيلي الصهيوني وراء مبدأ رفض مناقشة حق العودة, وهو البند الوحيد من بنود الحل الدائم الذي لم يحدث فيه أي تغيير منذ قيام دولة إسرائيل وحتى الآن.

تم اختيار الفترة من العام 1990 وحتى العام 2000 لأنها الفترة التي بدأ الحديث فيها عن عملية«سلام» إسرائيلية فلسطينية, وهي فترة مفصلية تظهر موقف الرأي العام الإسرائيلي من أهم بند من بنود القضية الوطنية الفلسطينية عنيت بها قضية اللاجئين.

لقد تم الاعتماد في هذه الورقة على مصادر إسرائيلية متعددة وهي كالتالي:

مؤشر آشر أريان ويعتبر أريان أحد أقدر العلماء الإسرائيليين الباحثين في الرأي العام الإسرائيلي وتطوراته المتعلقة بالشؤون الأمنية والسياسية وهو يجري استطلاعا رئيسيا كل عام برعاية مركز جافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب منذ منتصف الثمانينات.

استطلاعات معهد شتايمتس الشهرية. والاستطلاعات الانتخابية التي أجريت منذ نهاية الستينات. والاستطلاعات التي أجراها معهد «داحف» بإشراف مينا تسيمح. والاستطلاعات التي قامت بها مؤسسة مديعين إزراحي في عام 1996 حول خطة أبو مازن ـ بيلين.

ونود أن ننوه في هذه الورقة لبعض الملاحظات المنهجية التي نأمل أن تؤخذ في الحسبان.

أولأً: هذا التنوع في المصادر سابقة الذكر يعني صياغات مختلفة لموضوعات وأسئلة متشابهة, وهذا يعني تقييد على مقارنة النتائج عبر الفترة الزمنية قيد البحث, مما يؤدي إلى صعوبة بلورة مؤشر واحد دقيق للفترة كلها.

ثانيا: الاعتماد الكلي على المصادر الإسرائيلية يطرح تساؤلا حول معنى المصطلحات المستخدمة في الاستطلاع, مثال: مفهوم الدولة الفلسطينية يعني لدى الفلسطينيين دولة كاملة السيادة بحدود عام 1967, فيما قد يعني المفهوم ذاته أمرا مختلفا للإسرائيليين, وهذا ما سنحاول أن نوضحه في هذه الورقة.

ثالثا: هذه الورقة تتعلق بالرأي العام اليهودي في إسرائيل ولهذا لا تشير إلى الفلسطينيين حملة الجنسية الإسرائيلية والسبب هو عدم وجود معلومات دقيقة عن مواقف هؤلاء.

رابعا: تركز الدراسة على المتغيرات المؤثرة في الرأي العام الإسرائيلي لأنها معنية بهذا الموضوع أكثر مما هي معنية بالعناصر الثابتة.

استعداد اليهود لمناقشة القضية

طرح على الإسرائيليين سؤال: هل أنت مستعد/ غير مستعد لمناقشة موضوع اللاجئين الفلسطينيين دونما التطرق إلى حق عودتهم( فقط مناقشة) وكانت النتائج كالتالي:
	السنوات/البيان
	1990 
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	مستعد 
	9%
	7%
	10%
	11%
	14%
	12%
	11%
	13%
	13%
	13%

	غير مستعد 
	91%
	93%
	90%
	89%
	86%
	88%
	89%
	89% 
	87%
	87%

	المجموع 
	100%
	100%
	100% 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


من هذا الجدول يتضح:

التقدم في موضوع اللاجئين شبه معدوم, وكما يظهر فإن 90% من الإسرائيليين غير مستعدين لمناقشة هذا الموضوع بمعنى عدم وضع هذه القضية على طاولة المفاوضات, وأن التغير الذي حدث بعد بدء عملية السلام لم يكن ذا قيمة تذكر, ولهذا قلنا أن التغير شبه معدوم.

لقد فضل اليهود الإسرائيليون تجنب الخوض في مسألة حق العودة بشكل مطلق.

خطة أبو مازن ـ بيلين :

في البند المتعلق باللاجئين في «خطة أبو مازن ـ بيلين» جاء وكما يفسر الإسرائيليون, أنه لا يحق للاجئين الفلسطينيين العودة لدولة إسرائيل, فيما لا تمنع إسرائيل عودتهم إذ شاءوا للدولة الفلسطينية. استطلاع الرأي أبرز أن 61% أيدوا هذا وأن 39% عارضوا حتى السماح للاجئين بالعودة إلى أراضي الدولة الفلسطينية عندما تقام. وهي نسبة كبيرة وتشكل مؤشرا خطيرا.

في خطة باراك التي طرحت في كامب ديفيد 

جاء في خطة باراك في كامب ديفيد اعتراف إسرائيلي بمعاناة اللاجئين والسماح لعدة آلاف بالعودة لإسرائيل ضمن خطة لجمع شمل العائلات على مدى عشر سنوات تقريبا وبما لا يتجاوز إجمالي العائدين 100 ألف لاجئ.

كان التأييد لهذه 29% ونسبة الرفض 71% يتضح من نسب الاستطلاع السابقة مدى التغير الحاد الفوري مقارنة بما جاء في خطة أبو مازن – بيلين حيث كان التصويت 61% لصالح العودة لأرض الدولة الفلسطينية بمعنى أن المهم هو عدم ذكر العودة لأرض إسرائيل, وعندما طرح باراك رؤيته في كامب ديفيد بإعادة بضعة آلاف في إطار لم شمل العائلات وليس في إطار حق عودة لأرض إسرائيل عارضه 71% رغم أنه لم يذكر مثيله في موضوع القدس كمدينة موحدة وعاصمة أبدية لدولة إسرائيل.

مواقف اليمين واليسار من موضوع حق العودة

يمكن القول بعدم وجود تعريف واضح أو دقيق لمصطلحي(اليمين) و(اليسار) في السياسية الإسرائيلية لكن المفهوم ارتبط تاريخيا بالانقسام في الخارطة السياسية الإسرائيلية حتى قبل قيام دولة إسرائيل, فمثلا انطبق وصف اليسار آنذاك على أحزاب ـ حركات شيوعية مثل الحزب الشيوعي الإسرائيلي وحركة مابام, أما حزب الماباي الذي تحول لاحقا إلى المعراخ ومن ثم إلى حزب العمل فقد اعتبر نفسه منتميا إلى الوسط. هذا الموضوع له مبحث آخر ولا نريد أن ندخل في تفاصيله ويمكن أن يقال أن اليسار يضم حزب ميرتس/ العمل/ الأحزاب العربية. وأن اليمين يضم الليكود والأحزاب الدينية إلى جانب أحزاب اليمين المتطرف المتمثلة في الاتحاد الوطني وإسرائيل بيتنا, أما مصطلح الوسط فلم يعد يشير كما كان سابقا إلى الأحزاب اليهود تأصيلا إلى الماباي, ولكنها أحزاب وحركات وسط بين الحزبين الكبيرين العمل والليكود (حزب المركز شينوي), وبرزت أحزاب جديدة في الثمانينات والتسعينات ممثلة لمصالح فئوية سكانية محددة غير مرتبطة بالانقسامات الأيديولوجية الصهيونية التاريخية مثل إسرائيل بعاليا, لهذا فإن مصطلح الوسط اتسع ليشمل فئات متناقضة في المواقف السياسية والأيديولوجية. ما يهمنا هو معرفة استعداد هذه الأحزاب والقوى لمناقشة حق العودة. وتظهر استطلاعات عام 1999 المواقف التالية:
	الفئة 
	اليمين
	الوسط 
	اليسار
	المجتمع كله

	على استعداد لمناقشة حق العودة
	5% 
	16%
	20%
	13%


وهنا يتضح أن مدلولات وتعريف اليسار واليمين في إسرائيل تختلف عن التريفات المستقرة في أدبيات الأحزاب (الملكية الخاصة ـ التعددية الحزبية) إن معيار التصنيف في إسرائيل يقوم على اعتبارين أساسيين الأول الموقف من الأراضي الفلسطينية المحتلة, والثاني هو حدود العلاقة بين الدين والدولة وهذا الموضوع له مبحث آخر.

يظهر جانب التشدد في مختلف التيارات الإسرائيلية في مناقشة موضوع حق العودة حالة إجماع مختلف التيارات السياسية قد تكون 20% في اليسار و 16 % في الوسط, فإننا نجدها تمثل 5% في اليمين بكل تلاوينه من ليكود وأحزاب دينية, بمعنى أن ثمة إجماعا لجهة عدم مناقشة حق اللاجئين في العودة لبيوتهم وقراهم. ويجب ألا يغيب عن بالنا أنه مقابل الـ 20% الذين صوتوا في اليسار مع مناقشة حق العودة (مجرد مناقشة) كانت هناك أغلبية من أصوات اليسار(80%) ضد المناقشة بالأصل وهذا بحد ذاته مؤشر خطير وذو دلالة.

الرأي العام الإسرائيلي بما يخص حق العودة في ظل الانتفاضة

إن الفرق في ردة الفعل الإسرائيلية على الانتفاضتين الأولى والثانية يعود لإحساس الشارع الإسرائيلي بوجود اختلافات جوهرية بين الحدثين. ففي الأولى كان رأي الشارع الإسرائيلي أن هذه الانتفاضة تأتي في سياق مبرر للرغبة الفلسطينية في تغيير الواقع الراهن, أما الثانية فقد رأى فيها الشارع الإسرائيلي سياقا مغايرا تماما. وهذا ما برز في التحول نحو اليمين كما ويظهر هذا في تحول الرأي العام الإسرائيلي فقد كانت نسبة التأييد لحظة باراك في كامب ديفيد بخصوص حل قضية اللاجئين في تموز(يوليو9/2000/29 %) انخفضت هذه النسبة في خطة كلينتون بعد الانتفاضة إلى 22%.

وتبرز استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي اتجاها نحو التشدد بعد الانتفاضة الثانية, حتى ان التصويت في انتخاب رئيس الوزراء كان باتجاه اليمين ولصالح شارون وهذه النسب ظهرت ونسبة الذين وافقوا على إعادة بضعة آلاف في إطار لم الشمل للعائلات وليس تطبيقا لحق العودة تراجع من 29% إلى 22% بعد الانتفاضة.

هذا ما يظهر مدى تكتيل المجتمع الإسرائيلي الصهيوني وراء مبدأ رفض مناقشة حق العودة, وهو البند الوحيد من بنود الحل الدائم الذي لم يحدث فيه أي تغير.

وختاما وعودة إلى العام تقودنا للمواقف وآراء حلول ما زالت إسرائيل توصلت إليها لجنة الترحيل حرفيا كالتالي:

1-
العرب أنفسهم مسؤولون عن حروبهم.

2-
لا ينبغي إعادتهم لأنهم يشكلون طابورا خامسا ويحملون في أحشائهم الضغينة.

3-
يجب معاملة العرب الذين بقوا في(الدولة الإسرائيلية) معاملة مدنيين متساوين إذ أرادوا البقاء.

4-
تتولى حكومات عربية(السعودية والعراق وشرق الأردن) قليلة السكان توطين العرب الذين هربوا وتوطين المسيحيين في لبنان وتستطيع واحدة من هذه الدول أن تستوعب اللاجئين كافة.

5-
كلفة التوطين في الدول العربية هي على الشكل التالي: عائلة مزارع تكلف 1500 جنيه فلسطيني/ عائلة مدنية 1250 جنيه فلسطيني/عائلة عامل في قرية أو مدينة تكلف 500 جنيه. مصادر التمويل تؤمن من ثمن الأملاك غير المنقولة في إسرائيل بعد حسم التعويضات. البلاد العربية ستقدم الأراضي و الباقي من الأمم المتحدة ومؤسسات دولية.

6-
إخراج اليهود من العراق وسوريا.

7-
ما العمل إذ لم توافق الدول العربية على توطين اللاجئين؟

8-
إذا فرض علينا إعادتهم لن نوافق في أي حال من الأحوال إلى القرى الحدودية, نعيد للمدن ما نسبته 15% من السكان اليهود. ويقول بن غوريون إذا كان لي خيار فمن المفضل توطين اللاجئين الفلسطينيين كلهم في بلد واحدة هو العراق بدلا من توزيعهم, وليس في شرق الأردن. وتورد الوثائق الإسرائيلية وقائع حادثة, تقول أنه استراعى انتباه موشي شاريت وزير خارجية إسرائيل بيان في إذاعة إسرائيل صادر عن الوكالة اليهودية جاء فيه أن إسرائيل مستعدة لإعادة اللاجئين وحتى لدفع تعويضات لهم. استدعى شاريت مدير عام الوزارة وطلب وقف إذاعة البيان وقال إن هكذا بيان يفهم منه أنهم يستطيعون العودة بعد عشرة أيام من إذاعته, بعدها كتب شاريت إلى غولدمان رئيس الوكالة اليهودية يقول إن طرد العرب الفلسطينيين حدث رائع في تاريخ الدولة وهو أكثر روعة حتى من إقامة دولة إسرائيل نفسها.

الحاصل أن كل شيء واضح منذ البداية في موضوع اللاجئين في مواقف اليمين واليسار.
ما بين أفكار حق العودة والدعوة إلى ترانسفير جديد اللاجئون الفلسطينيون في المنظور الإسرائيلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنور بدر

«يحاول الإسرائيليون اليهود التنصل من المسؤولية عن ولادة قضية اللاجئين عبر إدعاءات قديمة يحمل العرب مسؤولية هذه القضية وبالتالي هم يتحملون مسؤولية حلها. وحتى من يعرف الحقائق من اليهود, نراه يكتفي بالأسف أو المطالبة بالتعويض الدولي وليس الإسرائيلي دون المصي أبعد من ذلك».

يؤكد الكاتب اليهودي ميشيل فارشوكي أن دولة إسرائيل «هي ثمرة توافق بين مشروع التقسيم الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 29/11/1947, وحرب اجتياح وتصفية عرقية قامت بها بنجاح القوى العسكرية اليهودية خلال عام 1948 وأصبحت إسرائيل دولة يهودية ليس فقط بهويتها وشعاراتها وثقافتها بل أيضا بحقيقتها الديمغرافية».

إذ«تم تفريغ مدن كاملة من سكانها مثل حيفا واللد والرملة, وتم إجلاء سكان أكثر من 400 قرية دمر أكثرها في الأشهر التي تلت الحرب, وأحصى المؤرخ الإسرائيلي بني موريس أكثر من ثمانيين مذبحة بين عام 1947 ونهاية عام 1948».

وبالنتيجة وجد 600 أو 700 ألف فلسطيني أنفسهم لاجئين خارج ديارهم, وهم الآن قرابة ستة ملايين لاجئ, أي لا زالوا رغم كل ما جرى لهم أكثر من اليهود القاطنين في إسرائيل.

وقد نص القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 على حق هؤلاء اللاجئين في العودة, وأكدت الفقرة 11 من هذا القرار أن حق العودة فوري وغير مشروط, ولكل الأراضي الفلسطينية التي هجر اللاجئون منها, إضافة لحق التعويض. مع العلم أن إسرائيل لا زالت ترفض الاعتراف بهذا الحق وترفض تطبيقه.

ثم عادت إسرائيل واحتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية, وطردت حوالي 500 ألف فلسطيني, مجبرة إياهم على ترك ديارهم والنزوح إلى دول الجوار العربية حالمين بعودة قريبة, وقد عرف هؤلاء بـ«النازحين» في أعقاب حرب 1967, ونص قرار مجلس الأمن رقم 237 الصادر في 14/6/67 وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2252 الصادر في 14/7/67 على ضرورة تسهيل عودة السكان الذين غادروا فلسطين منذ اندلاع الحرب, كما تعتبر اتفاقية جنيف الرابعة, والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهم المواثيق الدولية التي يمكن تطبيق أحكامها على وضع الشعب الفلسطيني. ومع ذلك استمرت إسرائيل بتجاهل كل هذه القرارات والتوصيات والمواثيق الدولية.

إن الإسرائيليين وفي مجمل اتجاهات النشاط السياسي والأيديولوجي لديهم, لا زالوا يرفضون الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص, لأنه اعتراف بمسؤوليتهم التاريخية عن هذه المأساة لذلك نجد أن مجرد التفكير بـ «حق العودة» يصيب الإسرائيليين اليهود بالرعب الممزوج بالإحساس بالذنب, كما يؤكد ميرون بنفنستي مضيفا أن«كابوس حق العودة يرافق الإسرائيليين منذ عام 1948 وكثيرة هي التعابير الأدبية والسياسية ـ الحقيقية ـ الموجهة لمحو كل ذكر لوجود الحضارة التي على خرائبها أقاموا دولتهم المزدهرة».

من جهة ثانية فإن«حق العودة» يتناقض أساساً مع طبيعة المشروع الاستيطاني في فلسطين والرامي إلى إقامة كيان لكل يهود العالم على حساب الوجود الإنساني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

هذا ما أعلنه «اليسار الإسرائيلي» في بينان 2/1/2001 الموجه إلى القيادة الفلسطينية حتى يرفض مناقشة المسألة شرعيا وأخلاقيا, ويكتفي بوضع التعارض بين حق«العودة الشاملة للفلسطينيين» مع مبدأ«حق تقرير المصير للشعب اليهودي» مستنتجا أن ذلك«يعني القضاء على دولة إسرائيل». حتى أن كاتبة يمينية مثل أمونة آلون تذكرنا بالحقائق الجافة, وأن 370 قرية عربية أفرغت من سكانها خلال السنوات 1967 ـ 1949، وأن 750 ألف عربي تحولوا إلى لاجئين قد أصبحوا الآن 6 ملايين وتعترف «أن إقامة دولة إسرائيل جلبت الخراب والكارثة على الشعب الفلسطيني... وأن أي اتفاق سلام لن يحل في منطقتنا إذا لم يتضمن إشارة واضحة إلى مصير اللاجئين الفلسطينيين». وعلى كل الفكر الصهيوني بيمينه ويساره يرفض حق العودة لأنه يعني العودة إلى ما قبل «التأسيس» لذلك يحاول الإسرائيليون اليهود التنصل من المسؤولية الأخلاقية والمادية بخصوص اللاجئين, عبر ادعاءات قديمة بأن إسرائيل لم تقصد طرد أي عربي من أرضه عام 1948, إنما العرب هم الذين هربوا, وبالتالي هم يتحملون مسؤولية مصيرهم الكارثي! وحتى من يعرف الحقائق جيداً, نراه يفضل الاكتفاء بالأسف أو المطالبة بالتعويض الدولي وليس الإسرائيلي, دون المضي أبعد من ذلك.

هذا الموقف لا يقتصر على الحكومات الإسرائيلية, بل هو يحتاج مثقفي اليسار, وحتى مؤرخ مثل بني موريس الذي أحصى المذابح السابقة لا زال يبحث «عن العلبة السوداء وبما أنه لم يجدها فهو يقرر إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة» كما يتهكم فارشوسكي بسخرية ومرارة. لأن اليسار الإسرائيلي والمؤرخين الجدد أمثال تيدي كانس يدا؟؟؟ رائعا في التوثيق للمجازر التي ارتكبت أثناء النكبة الفلسطينية أو ما يسمونه «حرب الاستقلال» بدأت علمية تصحيح للتاريخ الإسرائيلي المزيف. بدأت تظهر قواعد أكثر موضوعية في التفكير بهذا الموضوع. لكن قلائل من يجرؤون على الاعتراف بمسؤولية إسرائيل عن ذلك. إنها أزمة ضمير بمعنى ما.

غير أن المشروع الصهيوني وبعد ما ينوف على نصف قرن من تأسيس الدولة العبرية وعبر ثلاث حروب رئيسية والعديد من الاجتياحات والعمليات العسكرية التي أبقت أوضاع المنطقة متوترة والجزء الرئيس من مداخيلها تصرف على التسلح والعمليات العسكرية بدل التنمية وتطوير مجتمعاتها, هذا المشروع الصهيوني الباحث الآن عن مشروعيته الأنطولوجية والسياسية بعدما استهلك مشروعيته اللا هوتية, مطالب الآن بدفع استحقاقات التسوية التي يصبو لأن يجني مكاسبها في أسرع وقت.

خصوصا وأن ذلك يحس من شروط ارتباطه بالمنظومة الإمبريالية الساعية لتكريس هيمنتها الأحادية عبر عولمة تجبر العالم لخدمة مصالحها لا أكثر.

وإسرائيل تعرف أنها قطعت نصف الشوط المطلوب كتسوية مع دول محيطها العربي وأنها يمكن أن تقطع الباقي في هذا الاتجاه. إلا أن الحقيقة التي تعرفها إسرائيل جيدا وأنها يمكن أن تقطع الباقي في هذا الاتجاه.إلا أن الحقيقة التي تعرفها إسرائيل جيدا أن لب التسوية هو لب الصراع أيضا. وأن المشكلة الحقيقية مع الشعب الفلسطيني, فهي لا تستطيع أن تتنازل عن حق العودة, فيكتب رؤبين بيران في صحيفة «يديعوت» أنه «على الإسرائيليين التسليم بأن حق العودة هو حق طبيعي وأساسي للفلسطينيين لا يجوز حرمانهم منه» خصوصا وأن إسرائيل ضمنت حق العودة لكل يهودي إلى فلسطين بالاستناد إلى الحق اللاهوتي الذي منح هذا الأرض لسيدنا إبراهيم وذريته مع كل المغالطات السياسية التي ترافق هذه القراءة اللاهوتية.

بدأت المواجهة في إسرائيل مع الماضي والتاريخ تنتقل من دوائر«مثقفي اليسار»ودعاة السلام إلى دوائر رسمية إن صح التعبير. وهذا ما يفسر طلب وزير التعليم في حكومة باراك السابقة يوسي سريد إدراج مجزرة كفر قاسم في مناهج التربية, مبديا الخجل باسم الحكومة عن هذه المجزرة رغم معارضة اليمين الصهيوني وتشنيعه عن سريد. كذلك يندرج في هذا السياق أسف رئيس الحكومة السابقة باراك نفسه باسم دولة إسرائيل للألم الذي ألحق بالفلسطينيين. وهو أسف ذو دلالة أمام الكنيست الإسرائيلي رغم تحفظنا على مسألتين: الأولى إشارته«بغض النظر عن سبب معاناة الفلسطينيين» مع انه لا يجوز أن نتجاهل هذا السبب, فبدونه يصبح «أن العرب الذين شنوا حرب 1948 ضدها هم المسؤولون عن مشكلة اللاجئين أولا وأخيرا».

المسألة الثانية التي نتحفظ عليها أن أسف رئيس الحكومة أتبعه تأكيد أو تحفظ بأنه أسف وليس«شعور بالذنب أو تحمل المسؤولية». وهذا يقودنا مع ألوف بن إلى ضرورة طرح مشكلة اللاجئين ضمن ثلاثة مستويات, الاعتراف بالمسؤولية التاريخية الاعتراف بحق العودة, وأخيرا دفع التعويضات.

بدون ذلك تبقى مشكلة اللاجئين إشكالية إنسانية, يمكن لإسرائيل وسواها أن يساهم بحلها, لكن ذلك يغيب الحق التاريخي ويغيب حق العودة, وللعلم فإن سياسة إسرائيل القديمة كانت تقوم على هذا التحوير, والذي لم يعد مقبولا في سياق السعي الدولي والإقليمي إلى تسوية شاملة في المنطقة. على حكومة إسرائيل أن تتحلى بجرأة أكبر وتعترف بداية بمسؤوليتها عما جرى في فلسطين حتى الآن. يتساءل جدعون ليفي المختص في قضايا حقوق الإنسان «ألسنا مسؤولين عن معاناة الفلسطينيين؟ وهل يعتقد باراك حقا أننا لسنا مسؤولين ولو عن آلام الماضي ولا عن تلك التي تحدث في الحاضر؟ لا عن الطرد والإبعاد ولا عن التعذيبات؟ ولا عن إزالة مئات القرى عن الخارطة ولا عن عشرات آلاف الاعتقالات بدون محاكمة؟ نحن لسنا مسؤولين عن أي شيء؟!».

وبالطبع فالحديث عن المسؤولية التاريخية يقود بالضرورة للحديث عن حق العودة لأننا لسنا بصدد أي كارثة طبيعية أو اجتماعية وعلينا أن نساهم بحلها. نحن أمام كارثة صنعتها دولة إسرائيل واستمرت

 نصف قرن وأكثر وعلى إسرائيل أن تبدأ بحل هذه القضية إذ أرادت السلام, فلا تسوية في المنطقة ما دامت مشكلة اللاجئين بلا حل, يعلق نائب أمين الجامعة العربية سعيد كمال مستنكرا تصريحات باراك الرافضة لعودة اللاجئين«إذا كان باراك يكفر أن الحل المناسب للاجئين هو بقاؤهم في الدول التي لجأوا إليها, فهذا يعني أنه يفضل خيار الانتفاضة». لأنه ما معنى أي تسوية تتجاهل حقيقة الملايين بسبب قضية ومع ذلك تسوى القضية دون أن تقدم لهم هذه التسوية أي شيء؟

يطالب الخبير الاستراتيجي زئيف شيف إسرائيل«بأن تكون ملزمة بان تمد يدها وأن تبذل قصارى جهدها لحل مشكلة اللاجئين حتى لا تتحول إلى وكر لتجديد الصراع». وهنا جوهر التفكير الإسرائيلي الراغب بأن يتخلص من عبء هذه المشكلة بالمعنى النفسي المادي. زئيف شيف وغيره من مفكري إسرائيل الكثر يرفضون حق العودة ضمن مبررات تبدو واهية, الحديث عن كثافة سكانية, وعن ضرورات الاستيطان, وعن خلل ديمغرافي... ولكنها تبقى رؤية مشوهة للمسألة, لا تنظر إليها إلا وفق مصالح إسرائيل. وبالقياس إلى مشاكل إسرائيل, الاستيطان والخلل الديمغرافي, والسؤال المطروح لماذا يتوجب حل مشاكل إسرائيل على حساب الفلسطينيين؟ وكيف يمكن لإسرائيل أن تخطط لاستقدام ملايين اليهود من العالم ولا يحق لأصحاب البيارت والبيوت المخربة أن يعودوا إليها؟

إسرائيل تصر على مسألة التوطين مقابل حق العودة وهي تضغط على الفلسطينيين لانتزاع تنازل عن العواميد الأساسية الثلاثة في حلم الدولة الفلسطينية وهي حدود العام 1967 والقدس كعاصمة وحق العودة, كما أوضح ألوف بن «حل مشكلة اللاجئين سيكون في البلدان التي يسكنون فيها اليوم» كما تصر حكومة شارون, وهي لا تمانع بالطبع إذا كان التوطين خارج هذه البلدان, حيث يجري الحديث عن مشروع لتوطين قسم من لاجئي لبنان في العراق أو غيرها من البلدان العربية مقابل إعادة احتواء هذه العواصم في نظام العولمة أحادية القطب.

بالمقابل يطرح البعض في إسرائيل مسألة تعويضات كبديل عن حق العودة, وهذه مغالطة. فحق العودة الذي كفلته قرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 194 لا يتعارض مع حق التعويض والذي هو استكمال طبيعي له. إذا كيف يحق لحكومة إسرائيل ويهود ألمانيا أن يتقاضوا تعويضات خيالية منذ عشرات السنيين, رغم كونهم مواطنين ألمان قبل أن تكون لليهود دولة. ولا يحق للفلسطيني أن يعوض عن بيارته التي أزيلت أو عن منزله الذي هدم؟ الإسرائيليون يحاولون إدخالنا اللعبة عن طريق النقاش في تفاصيل التعويضات للأفراد أم السلطة الفلسطينية؟ ومن من الفلسطينيين يحق له التعويض؟ وكيف يمكن جمع المال؟ وتشكيل لجنة لذلك تكون بديلا عن «الـ(أونروا)» كتأكيد لانتهاء مشكلة اللاجئين. بل بلغ الأمر المطالبة بأن تشرف إسرائيل على الصندوق الدولي لتوزيع التعويضات! وإذا كان لابد أن تدفع الدولة العبرية جزءا من التعويض فهي مستعدة لأن تقايض على حصتها من التعويضات مقابل التنازل عن حق اليهود العرب الذين هاجروا إلى إسرائيل في التعويض عن ممتلكاتهم؟ حقا إنها.... قسمة لا يمكن أن يتفق عنها إلا عقل شايلوكي بامتياز.

ومع أننا لن ندخل الآن بإشكاليات حق التعويض الذي أقرته قرارات الشرعية الدولية. لكن سنؤكد على مسألة أساسية أن التعويض لا يلغي حق العودة بل يأتي مكملا له. وأن مشكلة اللاجئين ليست مشكلة إنسانية كما يعرف بعض الإسرائيليين بل هي حق تاريخي وطبيعي لا يمكن القفز فوقه, ولا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا بعد الاعتراف بحق العودة.

ورغم أن«حق العودة» يشكل الآن محور التقاء أغلب القوى الفاعلة في السياسة الإسرائيلية, إلا أن ذلك غير كاف للقفز فوق الشرعية الدولية والحقوق التاريخية والإصرار الفلسطيني على حق العودة. دون أن يتعارض ذلك مع التعويض عن الأملاك والخسائر, وحسب عكيفا الدار, فإن محادثات ما قبل الانتفاضة في طابا بين بيلين وأبو مازن توصلت إلى صياغة آلية من خمسة خيارات لتفكيك لغم «حق العودة» للاجئين وهي:

1-
التوطين في مكان إقامة كل لاجئ والحصول على جنسية تلك الدولة.

2-
استيعاب في الدولة الفلسطينية.

3-
السكن في خلوصة (النقب).

4-
الهجرة لدول خارج المنطقة ـ كندا أو سواها. 

5-
وأخيرا العودة إلى إسرائيل.

إلا «الدار» أضاف أن الخيارات ستصمم من أجل توجيه اللاجئين إلى الخيارات الأربعة الأولى وليس خيار الهجرة إلى إسرائيل.

بعيدا عن التفاصيل, ورغم أن الانتفاضة الفلسطينية أسدلت الستار على طابا وعلى التفاهمات الأولية التي صيغت بها, فإن الإسرائيليين ينظرون للمسألة في حقل السياسة بارتباطاته الأمنية والديمغرافية, وصولا إلى سؤال الهوية الذي ما زالت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتهرب منه ومن فكرة وجود دستور للدولة العبرية, وهي منذ البداية قاتلت للحصول على أرض بلا شعب لذلك, ارتكبت العديد من المجازر التي ترافقت مع سياسة الترانسفير المتواصل بأشكال مختلفة والتي يعاد إحياؤها مجددا.

مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية د.سري نسيبة تحدث عما أسماه«صوت المنطق» حيث دعا إلى التخلي عن قضية حق العودة مما آثار انقساما في الموقف الفلسطيني. نحن لن نتوقف عنده كثيرا. لكن سنتوقف بالضرورة مع ردود الفعل الإسرائيلي. وحوارات جافة داخل حزب العمل وميرتس كان أهمها لقاء قبرص الذي عقد أواخر العام المنصرم وحضره نسيبة مع فلسطينيين آخرين, ولكن عكيفا الدار, يشك في أهمية اللقاءات مع إسرائيليين غير مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أو يشك في أهمية اللقاءات مع إسرائيليين غير مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أو دعاة سلام لا زالوا مهمشين في إسرائيل. لكنه يعتبر ما يجري خطوة هامة «للتنازل عن ورقة اللاجئين» ويتساؤل عن «ثمن هذه الورقة» ويقر أن الإسرائيليين مرتاحون للفصل بي حق العودة بالمعنى النظري وبين العودة بالمعنى الفعلي أو العملي.

لاحظ أن مؤرخا مثل بني موريس يتنصل الآن من كل اكتشافاته حول المجازر الإسرائيلية وتهميش الفلسطينيين عام النكبة ليقول«أنا كشفت الحقيقة للإسرائيليين بصدد ما حدث في 1948 كشفت الحقائق التاريخية ولكن العرب هم الذين بدأوا الحرب وهم الذين بدأوا إطلاق النار فماذا يتوجب تحمل المسؤولية؟».

ويتابع الكاتب ميرون ربابورت الذي نقل الحوار مع موريس أنه لا يثق بتصريحات نسيبة, وأنه انتقل إلى تبرير المظالم التي ارتكبها اليودي في احتلال فلسطين. خطوة أخرى باتجاه برنامج الوزير السابق رحبعام زئيفي الذي يدعو إلى ترانسفير جديد لمن بقي من العرب داخل إسرائيل. وهم  يفضلون الآن الترانسفير الطوعي, ويعترف الكاتب الصحفي ليف غرينبرغ أن «الجميع يريدون ترحيلا جماعيا طوعيا» من إسرائيل ويؤكد أن الترانسفير الطوعي يشكل إجماعا في المجتمع اليهودي في إسرائيل «الحلم الجماعي هو أن يختفي العرب طواعية» هذه هي مظاهر الوحدة الوطنية في إسرائيل.

كتب المؤرخ والبروفسور يهودا باور أن دعوات المتطرفين من أمثال الوزيرين بني آلون «الاتحاد الوطني» وعوزي لندا و«ليكود» لإعادة احتلال مناطق السلطة الفلسطينية وفرض السيطرة العسكرية ما بين النهر والبحر عبر «الترانسفير الطوعي أي التطهير العرقي والقتل الجماعي» مسألة تذكر بالأيديولوجيات المشابهة في إشارة مصغرة للنازية. وأضاف «لا شك أن هناك عددا متزايدا من اليهود الإسرائيليين يفكرون بهذه الطريقة أي طرد العرب وقتلهم وإقامة حكم إرهابي وقمعي لكن ذلك يعين الدمار الأخلاقي التام, هذا يعني دولة عنصرية» ولكن المأساة أن الوزيرين يعبران إلى حد كبير عن وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار بدأ حزب الاتحاد الوطني بزعامة بني آلون الذي انسحب من الائتلاف الحكومي حملة لكتابة الشعارات وتوزيع اليافطات في كل المدن الإسرائيلية تدعو إلى ترحيل الفلسطينيين.

ويجب أن ننبه إلى أن فكرة الترانسفير لا تقتصر على عرب الـ 48 أو يسمونهم«عرب إسرائيل» بل هي تشمل الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة المحتلين أيضا, وفي آخر استطلاع للرأي أجراه مركز جافي للأبحاث الاستراتيجية في جامعة تل أبيب ونشرته صحيفة«هآرتس» نجد أن 46 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع من يهود إسرائيل يؤيدون ترحيل الفلسطينيين من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة, مقابل 31 بالمائة فقط يؤيدون ترحيل «عرب إسرائيل» كما أن 60 بالمائة من مجموع يهود دولة إسرائيل يعتبرون أن عرب الـ 48 يشكلون خطرا على الدولة العبرية, وأنهم بالتالي مع تشجيع هجرتهم.

وتعاني إسرائيل من عقدة ذنب مضاعفة فيما يتعلق بربع مليون لاجئ فلسطيني داخل الجنسية الإسرائيلية, لكنهم لا يستطيعون العودة إلى ديارهم, لا يستطيعون العمل والبناء والعيش حيث ولدوا وحيث عاش آباؤهم, وتعمل كل الحكومات الإسرائيلية من أجل استقطاب كل يهود العالم إليها من يهود الحزر إلى يهود الفلاشا حيث يحق لهم اكتساب الجنسية الإسرائيلية والاستيطان حيث يشاءون من أرض فلسطين, بينما اللاجئون الفلسطينيون يعانون من إلا مساواة وتهديد الترانسفير المستمر. تحقيقا لوعد يهوه الذي أعطى أرض كنعان لبني إسرائيل.
تفكيك المستوطنات مقابل إلغاء حق العودة
ـــــــــــــــــــــــ هآرتس ـ افتتاحية 8/7/2002 

«ينبغي أن نعلن صراحة قبول الحل بإقامة دولة فلسطينية ثانية إلى جانب إسرائيل على أساس خطوط 67 (بتعديلات محدودة) هذا الحل يتضمن تفكيك معظم المستوطنات وتنازلا من الفلسطينيين عن «حق العودة».

دخلت المجابهة الإسرائيلية ـ الفلسطينية حالة خطرة من الشلل. عملية«الطريق الحازم» لم تفلح حتى الآن في صد الإرهاب الفلسطيني وخطاب الرئيس بوش طرح في الظاهر مخططا للتسوية.

إن ضعف هذين التطورين هو في إنهما يغذيان الجمود الذي يدور فيه النزاع في الأسابيع الأخيرة, بكلمات أخرى, هو يشجع القوى التي تسعى إلى تخليده بشكله الحالي. العلاقات الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين هي في فخ, وكل دعوة إلى إنقاذها من جمودها تجابه تناقضا بطبيعتها تتطلب محاورا في الطرف الثاني, وفي هذه اللحظة يبدو ياسر عرفات غير جدير بهذه المهمة. إن تجربة تسع سنوات, منذ توقيع اتفاق أوسلو, وبقوة أشد الفترة التي انقضت منذ مؤتمر كامب ديفيد, تبرر التشكيك في شرعية عرفات كمحاور للتفاوض مع إسرائيل.

من الجانب الآخر, فإن الحكم في إسرائيل بعدم جدارته يعزز الاتجاه لإبقاء وضع العلاقات على ما هي عليه وليس السعي إلى تغييره.

وإن يكن من الصعب الإشارة إلى وسيلة عملية واحدة يمكنها كسر الوضع الراهن الذي تخضع له طاقات الشعبين, لا يجوز تجاهل المغزى المبدئي لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي أنه يعرض للخطر جوهر وجود الدولة ويستنزفها.

إن النظرة الثاقبة لقلة من الأموات الذين تمتعوا بموهبة القدرة على رؤية المولود في 67 هي واضحة للجميع اليوم. السيطرة على الشعب الفلسطيني وإقامة المستوطنات هي الأثقال الآخذة في احناء العمود الفقري للمجتمع الإسرائيلي. الاحتلال والحاجة للدفاع عنه تسفك دماء إسرائيليين كثر, تضعف اقتصاد الدولة, تقوض التضامن الداخلي, تفسده من ناحية أخلاقية وتربك قوة إبداعه. يجب أن نتخلص من هذا النتوء بسرعة قبل أن يهزم الفكرة الصهيونية والطابع الذي أخرجت فيه حيز الوجود في بيان الاستقلال وفي الدولة التي قامت على أساس مبادئها.

إن سلوك الحكومة الحالية يشير إلى أنها غير واعية للأخطار الكامنة في استمرار الاحتلال وإلى أنها تسعى لتحقيق نتائج عكسية لتأييد وضع اليد الإسرائيلية على المناطق. الإنجازات التي حققتها أخيرا في هذا الاتجاه هي وهمية إلى حد كبير. أنها لا تحل أي مشكلة  الدولة, تقوض التضامن الداخلي, تفسده من ناحية أخلاقية وتربك قوة إبداعه. يجب أن نتخلص من هذا النتوء بسرعة قبل أن يهزم الفكرة الصهيونية والطابع الذي أخرجت فيه إلى حيز الوجود في بيان الاستقلال وفي الدولة التي قامت على أساس مبادئها.

إن سلوك الحكومة الحالية يشير إلى أنها غير واعية للأخطار الكامنة في استمرار الاحتلال وإلى أنها تسعى لتحقيق نتائج عكسية لتأييد وضع اليد الإسرائيلية على المناطق. الإنجازات التي حققتها أخيرا في هذا الاتجاه هي وهمية إلى حد كبير, أنها لا تحل أي مشكلة أساسية في الورطة الإسرائيليةـ الفلسطينية, وهي تتسبب بمعاناة رهيبة للسكان الفلسطينيين, وبإثارة مشكلات عويصة داخل إسرائيل (عبء خدمة الاحتياط, الضرر الاقتصادي) والأضرار بمكانتها الدولية بسبب السيطرة المتسمرة على سكان مدنيين.

إن التخلص من المأزق المسدود هو مصلحة إسرائيلية عليا. لذلك على الحكومة أن تبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية وتصريحية, تعزز في الطرف الثاني القوى المستعدة للتوصل إلى تسوية. يستحيل الاكتفاء بـ «بادرات حسن نية إنسانية», ينبغي أن نعلن صراحة قبول الحل فإقامة دولة فلسطينية ثابتة إلى جانب إسرائيل, على أساس خطوط 67 (بتعديلات محددة). هذا الحل يتضمن تفكيك معظم المستوطنات وتنازلا من الفلسطينيين عن «حق العودة».
فجوات العودة لا تزال كما هي
ـــــــــــــــــــــ دان شفيطان /هآرتس 28/7/2002 

«إن الادعاء بأن قرار الأمم المتحدة الرقم 194 لا يلزم قانونيا إسرائيل في مجال حق العودة هو ادعاء صحيح طالما لم يرد هذا القرار في اتفاق ملزم بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي».

في النقاش حول العلاقات مع الفلسطينيين, ينبغي علينا قول الحقيقة. من يدعي أن الفلسطينيين وافقوا في طابا علي التخلي عن مطالبهم بحق العودة الجماعية إلى داخل دولة إسرائيل يكذب ومن يدعي أن تبنى قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 194 في الاتفاق لا يلزم إسرائيليين بإعادة اللاجئين إلى نفوذها فهو يضلل الآخرين . ومن يدعي أن «المبادرة العربية» التي يستند إليها الموقف الفلسطيني الحالي «وثيقة شعث» لا تذكر حق العودة فإنه يسلم عن وعي بالخداع الفلسطيني المنظم.

ثمة لكل مناورات التلفيق هذه قاسم مشترك, يقف وراءها جميعها يوسي بيلين ورفاقه الذين نجحوا في خداع الجمهور بموضوعين آخرين: الادعاء الكاذب في نيسان 1996, بشأن تعديل الميثاق الفلسطيني حسب تعهدات عرفات, والتسريبات الانتقائية مما يسمى باتفاق«أبو مازن ـ بيلين».

لقد تمت صياغة الموقف الرسمي للفلسطينيين في قضية العودة في وثيقة قدمت في طابا 22/1/2001 طلب فيها من إسرائيل تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتهجير الفلسطينيين وسلبهم, وتمكينهم هم وذريتهم من «العودة» حسب اختيارهم إلى الحدود السيادية للدولة كتجسد لقرار هيئة الأمم المتحدة رقم 194 وفي المجال القياسي المطلوب من إسرائيل الاعتراف بخطأها.

ومن الممكن وصف الوثيقة بأنها إملاء شروط على إسرائيل كما لو أنها هزمت واستسلمت بلا شروط, والعبارات الإجرائية في الوثيقة جاءت لمنع وضع حد للمطالب الفلسطينية رغم الإعلان بأنها ستنتهي حين ينفذ الاتفاق بكامله. ومعنى تبني الوثيقة يعني القضاء على الدولة اليهودية.

حتى الوثيقة الخطيرة والضارة التي قدمها يوسي بيلين, بدون تصريح إيهود براك, ردا على الوثيقة الفلسطينية لا تمكن من جسر الهوة, لقد بقيت هذه على حالها رغم أن بيلين اعتراف عمليا بحق العودة إلى داخل إسرائيل( مثلما أثبت آري شبيط في مقالته«مبدأ العودة لطابا», «هآرتس» 7/11), ومنح لأول مرة سريانا لقرار هنية الأمم المتحدة 194 الذي يطالب بحق عودة اللاجئين لإسرائيل, وأزال من خطة كلينتون دعائم الحماية التي أدخلت فيها من أجل منع الفلسطينيين من التمسك بالرئيس الأمريكي في محاولتهم لتقويض التوزان الديمغرافي في إسرائيل.

إن الادعاء بأن قرار الأمم المتحدة 194 سيحول توصية الأمم المتحدة إلى قرار ملزم حسب القانون الدولي. إن عرض الموقف الفلسطيني المعدل كانطلاقه للتخلي عن حق العودة إلى داخل إسرائيل هو أمر مضلل. مثلما أثبت البروفيسور ايتمار ربينوفيتش في صحيفة هآرتس بتاريخ 7/4, فإن البيان الختامي الإجمالي للمبادرة العربية (الصيغة العربية التي تم اعتمادها في أعقاب المبادرة السعودية), يؤكد أن المطلوب من إسرائيل هو ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين» على أساس القرارات من إسرائيل هو ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين» على أساس القرارات الدولية بما في ذلك قرار 194 ويؤكد زعماء الدول العربية في بيانهم «رفضهم المطلق لاقتراح توطينهم (اللاجئين) ومحاولات توطينهم خارج منازلهم». إن الوثيقة غير الرسمية لنبيل شعث في حزيران من هذا العام تستند إلى «مبادرة السلام العربية» هذه في مطالبتها بحل مشكلة اللاجئين على أساس قرار 194.

ثمة حدود للتذاكي الذي يسوغ حق العودة. حيث يطالب الفلسطينيون بحل يستند على قرار 194، وعلى المبادرة العربية التي تتحدث بوضوح عن حق العودة لإسرائيل. وقرار 194، يطالب بوضوح بالسماح للاجئين الذين يريدون العودة لإسرائيل بفعل ذلك. وبيلين يقترح ضم القرار 194 في الاتفاق الذي سيحول توصية الأمم المتحدة إلى التزام من ناحية القانون الدولي. فكم من الوقت يمكن الادعاء من «أجل السلام» إن اثنين+ اثنين= خمسة ونصف؟.
اللاجئون أولاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عاموس عوز

                                              يديعوت أحرونوت 16/7/2002 
« إن الكارثة المتواصلة للاجئ 1948 هي لب المشكلة الأمنية التي تواجهها إسرائيل, فما دام اللاجئون يتعفنون في المخيمات فلن تحظى إسرائيل بالراحة. لكن لا يمكن لدولة إسرائيل أن تستوعب هؤلاء كي لا تقوم هنا دولتان فلسطينيتان».

ربما من المناسب والمفيد أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بطرح هذه المسألة في مقدمة جدول الأعمال, لأسباب أخلاقية وأمنية, أيضا...

كما يحدث في شجار الأطفال في الروضة, تقريبا هكذا تتصرف حكومة شارون ـ فؤاد التي نقول إنها لن تسحب دباباتها من المدن الفلسطينية ولن تفاوض طالما تواصل الإرهاب والتحريض, وطالما لم يقدم لنا الفلسطينيون قيادة جديدة معتدلة ونقية. وكي تضمن عدم قيام قيادة فلسطينية معتدلة, تدوس حكومة شارون ـ فؤاد, سري نسيبة القائد الفلسطيني الذي يشجب القتلة الانتحاريين ويرفض طريق العنف ويتنازل علانية عن «حق العودة».

من جانبهم يدعي الفلسطينيون أنهم لن يوقفوا الإرهاب والتحريض طالما واصلت مجنزرات الدبابات الإسرائيلية تدوس مدنهم وقراهم, كما لو أن القلادة الفلسطينية كانت قبل مجيء هذه المجنزرات بريئة من الإرهاب وطاهرة من كل ذرة تحريض.

ورغم ذلك, يدعي الطرفان, نحو الخارج على الأقل, أنهما يتقبلان ـ مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة ـ أفكار الرئيس بوش التي تشبه, تقريبا اقتراحات الرئيس كلينتون, والتي لا تختلف, تقريبا, عن خطة السلام الأوروبية ـ الروسية غير البعيدة عن المسودة السعودية, التي لا توجد فجوة بينها وبين مواقف أنصار السلام في إسرائيل. الجمعي يعرفون أنه ستقوم هنا, في نهاية الأمر, دولتان على أساس حدود 67 تقريبا, من خلال تبادل الأراضي المتفق عليه, حسب الواقع الديموغرافي وأن القدس ستنقسم إلى عاصمتين ولن تقوم المستوطنات الإسرائيلية في قلب المناطق الفلسطينية ولن يسكن اللاجئون الفلسطينيون في إسرائيل.

حتى أؤلئك الذين يعارضون هذا الحل, وأؤلئك الذين يعتبرونه كارثة أو ظلما (ويوجد كهؤلاء في الجانبين) يعرفون أن هذا هو الحل الذي ينتظرنا بعد انتهاء الإرهاب والنار والاضطهاد والدموع. ماالذي ينتظرونه إذن...؟ لماذا يتواصل, يوميا, سفك المزيد والمزيد من الدماء الطاهرة؟

بسبب التعنت الذي يناسب روضات الأطفال:«أوقفوا أنتم الإرهاب والتحريض أولا, وعندها فقط, سنتحدث إليكم»، «لا, أنهوا أنتم الاحتلال والاضطهاد أولا وعندها, فقط, سنكبح نحن التحريض والإرهاب».

وربما كان يمكن الاتفاق على رقص التانغو في آن واحد, خطوة مقابل خطوة؟ أن يقوم الفلسطينيون مثلا, وبالقوة بتفكيك مجموعة إرهابية صغيرة, فتقوم إسرائيل في المقابل بسحب شوكتين أو ثلاثة من أجسادهم. يمكن بدء ذلك في «البؤر الاستيطانية» التي أقيمت بهدف الاستفزاز, دون موافقة حكومتي باراك وشارون وخلافا لالتزاماتها, ولكن من خلال موافقتها غير المباشرة. بعد ذلك يضع الفلسطينيون حدا لمزيد من العصابات الإرهابية المتزمتة, فتقوم إسرائيل بتفكيك بعض المستوطنات التي يعرف الجميع أنها لا تملك أي مستقبل ولا أي مبرر ولا أي حق في الوجود. خطوة مقابل خطوة.

أو ربما من الصحيح, بل ومن المناسب أن تقوم حكومة إسرائيل بالذات بطرح مسألة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا عام 1948, على جدول الأعمال. إذا كيف يمكن دون مناقشة الخلافات حول هذه المسألة, التوصل إلى تقاسم المسؤولية التاريخية عن كارثة اللاجئين ـ ومصير مئات آلاف اليهود الذين اقتلعوا في الفترة ذاتها من بيوتهم في الدول العربية ـ ويجب الشروع أولا بمعالجة أوضاع اللاجئين الذين تركوا في مخيمات الفقرة والبؤس, ويعيشون منذ أكثر من 50 عاما في ظل أوضاع قذرة, محرومين من مصادر الرزق ومن البيت ومن المواطنة, ويعيشون بالأساس بلا أمل.

لا يمكن لدولة إسرائيل استيعاب هؤلاء. كي لا تقوم هنا دولتان فلسطينيتان, ولا تكون أي دولة ذات غالبية يهودية. رغم ذلك فإن مشكلة اللاجئين ـ إلى جانب مشكلة تواصل سفك الدماء ـ تعتبر, أخلاقيا وعمليا, أكثر القضايا الملحة في مشاكل الحرب والسلام. ويضاف إلى ذلك, أن الكارثة المتواصلة للاجئي 1948 هي لب المشكلة الأمنية التي تواجهها إسرائيل. فما دام اللاجئون يتعفنون في المخيمات لن تحظى إسرائيل بالراحة.

ربما من المناسب والمفيد أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بطرح هذه المسألة في مقدمة جدول الأعمال, لأسباب أخلاقية وأمنية. أيضا فالمقصود بناء عدة مئات الآلاف من المنازل في الأراضي الفلسطينية, وخارج حدود إسرائيل, وتوفير عدة مئات الآلاف من أماكن العمل ومنحهم المواطنة الفلسطينية والمقصود هنا بذل جهود مالية مشتركة من قبل الدول الغنية في العالم العربي وإسرائيل وأمريكا وأوروبا. عندما يبدأ انبعاث بوادر الأمل في مخيمات البؤس والمعاناة, ستخبو جذوة العنف وسيضمحل التزمت واليأس.

يمن للإشراف على ترسيم الحدود بين البلدين الانتظار. وبمكن للأماكن المقدسة أن تنتظر أيضا إذ يجب أن يسبقهما وقف الاضطهاد ووقف سفك الدماء, ووقف معاناة أؤلئك الذين يعيشون حياة قذرة.

ليس لديهم حق العودة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ أرييه شبيط  معاريف 16/7/2002
«إن تسوية قضية اللاجئين بصورة مطلقة تعني التسليم بالواقع الذي فرض على العالم العربي عام 1948. أي التسليم بوجود دولة يهودية في الشرق الأوسط. والغريب هو أن الدول العربية لم تتوصل بعد إلى هذا التسليم».

لنفترض أن الخطة الأمريكية لاستبدال ياسر عرفات ستنجح, ولنفرض أن عرفات سيخلي مكانة لأحد من ممثلي القيادة الفلسطينية الشابة المتحررة, ظاهريا من الأحلام العابثة والخيال الوطني الفتاك. هل تبادل القيادة هذا بمزيد من فرص أن يتوصل الفلسطينيون وإسرائيل إلى اتفاق حول العقبة كأداة أساسية الماثلة أمامهم في الطريق إلى التسوية الدائمة ـ وهي مسألة حق العودة؟.

بالطبع لا وفي الوقت الذي يواصل فيه اليسار الإسرائيلي جهوده للإقناع بأنه في أواخر سلطة إيهود باراك كنا على بعد قليل من تسوية مسألة حق العودة, وفي الوقت الذي يحاول فيه الفلسطينيون الإقناع بأن إمكانية التنازل عن حق العودة لم ولن تخطر على بالهم, فإن الطرفين ينسيان أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ليست فقط قضية خلاف بين إسرائيل وقيادة م.ت.ف.

وحسب معطيات الأمم المتحدة ثمة اليوم حوالي 3,7 مليون لاجئ فلسطيني, معظمهم يعيشون في الأردن وسوريا ولبنان, وتسوية مسألة حق العودة قد تتم بإحدى ثلاث طرق: إعطاء إمكانية لهجرة شاملة إلى مناطق إسرائيل(مما يعني خراب دولة إسرائيل كدولة يهودية), وإعطاء إمكانية لهجرة شاملة إلى مناطق السلطة الفلسطينية التي ستقام (مما يعني تحويلها إلى دولة عديمة القدرة على البقاء اقتصادياً), أو إيجاد تسوية تمكن اللاجئين الفلسطينيين من الحصول على تعويضات والتأهيل في الدول التي يعيشون فيها.

والتسوية الأخيرة هي التسوية العملية الوحيدة, ولكن أي دولة عربية ستوافق عليها؟ في الأردن هناك 1,7 مليون لاجئ معظمهم مواطنون بكل شيء, اندمجوا في نسيج الحياة الاقتصادي والاجتماعي للمملكة, ولكنهم بنظر السلطات ليسوا أكثر من «ضيوف مرغوب فيهم». وقد أكد الملك عبد الله الثاني في عدة مناسبات أنه لا يمكن حرمانهم من حق حسم قرارهم بأنفسهم. والقرار بشأن تحويلهم إلى جزء لا يتجزأ من الأردن لا يمكن اتخاذه بدون مباركة الملك. وليس للملك ـ الذي يريد «أردنة» المملكة ـ أي سبب للموافقة.

وفي سوريا يعيش حوالي 385 يعيشون ألف لاجئ, وكذلك في لبنان, واللاجئون في لبنان لا يستحقون الجنسية وخدمات التعليم والصحة, وثمة عشرات المهن مغلقة أمامهم, ولا يوجد لأي أحد في الجهاز السياسي اللبناني أي مصلحة في منحهم الجنسية وذلك لأسباب سياسية. وحالة اللاجئين في سوريا جيدة جدا, وبسبب عددهم المنخفض نسبيا من بين السكان سيكون من السهل منحهم. ولكن لا توجد لسوريا أي مصلحة لإزالة العقبة الأكبر أمام التسوية في الشرق الأوسط دون أن تحصل على مطلبها: هضبة الجولان حتى حدود الرابع من حزيران 1967.

والأكثر من ذلك هناك القرار التاريخي الذي يجب على الدول العربية اتخاذه, وهو إقامة دولة فلسطينية, وتحديد خطوط حدودية وفتح سفارات كل هذه قضايا تتعلق بإيجاد تسوية للوضع الذي نجم عام 1967 في أعقاب الهزيمة العربية في حرب الأيام الستة. إن تسوية قضية اللاجئين بصورة مطلقة تعني السلام بالواقع الذي فرض على العالم العربي عام 1948, أي التسليم بوجود دولة اليهود في الشرق الأوسط, دون أن تحصل على (مطالبها هضبة الجولان حتى حدود الرابع من حزيران 1967).

والأكثر من ذلك هناك القرار التاريخي الذي يجب على الدول العربية اتخاذه, وهو إقامة دولة فلسطينية وتحديد خطوط حدودية وفتح سفارات, كل هذه قضايا تتعلق بإيجاد تسوية للوضع الذي نجم عام 1967 في أعقاب الهزيمة العربية في حرب الأيام الستة. إن تسوية قضية اللاجئين بصورة مطلقة تعني السلام بالواقع الذي فرض على العالم العربي عام 1948, أي التسليم بوجود اليهود في الشرق الأوسط, والغريب هو أن الدول العربية لم تتوصل إلى هذا التسليم. هذا هو السبب الذي استخدمت فيه المبادرة السعودية الغموض فيما يتعلق بحق العودة. وهذا هو السبب الذي يحرص فيه زعماء الدول العربية على التأكيد بأن حق العودة غير قابل للنفي.

إذا, ماذا يفعل الأشخاص الذين يتشاجرون في هذه الأيام حول السؤال ما الذي اتفقنا عليه في طابا, وماذا حقا يفكر محمد دحلان؟, أنهم يفعلون ما أتقنوا فعله في السنوات الأخيرة: ينسون أين نعيش نحن.


في الذكرى الرابعة والخمسين لصدروه هل يتم إيجاد تفسير فلسطيني موحد للقرار 194؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فتحي كليب 

«يتضمن القرار ثلاثة حقوق هي العودة والتعويض واستعادة الممتلكات, وأهم فقراته كانت الفقرة الحادية عشرة التي قامت على أساس أن حق العودة لأي إنسان إلى وطنه هو  حق مشروع ومسألة بديهية معترف بها في القانون الدولي وليست موضع خلاف».

في شهر أيار(مايو) عام 2001 نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالا قالت فيه:« إن النقاش في مسألة الحقائق التي تتبدى بالنسبة لحرب الاستقلال تثبت أن حرب 1948 هي مسألة لم تنته بعد, وتعبيرات ذلك المطالبة المتكررة بحق العودة... وإذا كان الفلسطينيون قد هزموا في حروبهم السابقة, فإن اليهود لم يستطيعوا تحقيق النصر, بعد أن حكم علينا أن نعيش في حرب يثبت فيها الفلسطينيون أنهم غير قابلين للهزيمة».

ورغم اعتبار الإسرائيليين (تاريخيا وحاضرا) بأن تطبيق القرار 194 يعني إلغاء الطابع اليهودي للدولة العبرية, لذلك من الطبيعي أن يكون رفض حق العودة واحدا من أهم النقاط المجمع عليها إسرائيليا. وفي الجانب العربي والفلسطيني وبعد أكثر من نصف قرن على النكبة, ما زال الفكر السياسي العربي والفلسطيني عاجزا عن إدراك وتحليل المعنى الحقيقي لحرب عام 1948 أو ما يصطلح على تسميته بالنكبة الفلسطينية الكبرى. والاتفاق العام هو على حدوث النكبة والوصف العام لها باعتبارها مرحلة تشريد الفلسطينيين من أرضهم, فإن طبيعة الأحداث المكونة لهذه الواقعة التاريخية ما زالت غير مدروسة بما فيه الكفاية.

ففي الحادي عشر من كانون الأول (ديسمبر) عام 1948 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة القرار رقم 194, بعد عام كامل من المساعي الدولية التي كانت تجهد لإقناع الطرفين(الفلسطيني / العربي والصهيوني) للقبول بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة رقم 181 والمعروف بقرار تقسيم فلسطين.

إن مدخل الاعتراف بالقرار رقم 194 وبحق اللاجئين في العودة ينطلق أولا من حيث ضرورة اعتراف إسرائيل بمسؤولياتها السياسية والقانونية عن وجود مشكلة اللاجئين. لذلك تصر إسرائيل على أنها كانت في حرب دفاع عن النفس وأن الدول العربية هي التي تتحمل مسؤولية تهجير الفلسطينيين... ويلاحظ أن إسرائيل تقدم روايتها للنكبة الفلسطينية بشكل يشوبه الغموض, فليس هناك مثلا من نشرة أو كتاب رسمي يتحدث عن عدد القرى العربية التي كانت قبل عام 1948 ضمن نطاق الأراضي المقامة عليها دولة إسرائيل والتي تم تدميرها بشكل كامل, بحيث باتت هذه المسألة واحدة من أهم الأسرار في الحياة الإسرائيلية, وهذا أمر مقصود بهدف جعل الرواية الرسمية للحرب هي المقبولة بنظر المجتمع الإسرائيلي أولا, والمجتمعين العربي الدولي ثانيا خاصة في ظل انعدام تام لرواية رسمية عربية...

مصدر حق العودة 

إن النقطة الرئيسية التي لا بد من الإشارة إليها بداية, وهي أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين عام 1948 لا يستند فقط إلى القرار 194 كما يعتقد البعض, على أهمية ذلك, بل أن وظيفة هذا القرار هي تدعيم حق كان قائما وموجودا قبل تاريخ 11/12/1948, أي تاريخ إصداره. ولا يمكن بالتالي للمجتمع الدولي الذي «هالته» ضخامة الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني أن يتجاهل هذا الواقع بحرمان شعب من العودة إلى أرضه بحرية.

لذلك فحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة اكتسب مع حلول عام 1948 صفة عرفية(ملزمة في القانون الدولي), وبالتالي فقد أعاد قرار الأمم المتحدة الرقم 194 ببساطة تأكيد المبادئ القانونية الدولية التي كانت ملزمة, والتي طلبت من الدول السماح للاجئين بالعودة إلى أماكن منشئهم.

ومن الدلائل الحسية والهامة على ذلك أن طلب إسرائيل الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة الرقم 194 بتاريخ 20 تشرين الثاني(نوفمبر) 1948 رفض بشكل قاطع في المرة الأولى وكان ذلك قبل صدور القرار 194, بسبب رفضها السماح بعودة اللاجئين. وبعد أن تقدمت بطلب آخر بعد صدور القرار المذكور تمت الموافقة على قبول طلب العضوية مع الاشتراط بتنفيذ ما ورد فيه. وقد علق ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على تبني الجمعية العامة للفقرة 11 بقوله:« إن الأمم المتحدة بتبنيها القرار 194 لم تكن بذلك تخترع حقوقا جديدة, بل صادقت على مبدأ معترف به عموما ووفرت وسيلة لتنفيذ ذلك المبدأ». 

ولتأكيد أسبقية حق العودة على القرار 194, فقد أشار الكونت برنادوت إلى هذا الحق وضمن اقتراحاته الأولى بشأن فلسطيني مجموعة من المسائل الرئيسية من بينها عودة اللاجئين مما جعل إسرائيل تعترض عليها بشكل كلي, وقد جاء في برقية أرسلها برنادوت بتاريخ 26 تموز(يوليو) من العام 1948 إلى حكومة إسرائيل المؤقتة ما حرفيته:(... من النقاط موضع الخلاف (بين العرب والإسرائيليين) عودة اللاجئين العرب, الذين أجبروا على القرار بسبب حالة الحرب, إلى ديارهم في المنطقة التي يسيطر عليها اليهود في فلسطين..) ويذكر الوسيط الدولي: «أن من المستحيل على حكومة إسرائيل أن توافق على اقتراح الوسيط, ولا يمكن للحكومة المؤقتة أن تنظر في هذه المشكلة إلا حين تكون الدول العربية مستعدة لعقد معاهدة صلح مع دولة إسرائيل». بيد أن الوسيط الدولي أصرعلى وجوب تثبيت الأمم المتحدة لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. وقد أدت هذه المواقف لوسيط الأمم المتحدة وغيرها من المواقف المؤيدة لحقوق الفلسطينيين إلى اغتياله بأيدي الإرهابيين الصهاينة, فانبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة, على أثر ذلك, إلى تثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بشكل رسمي.

لقد اتخذت الجمعية العامة القرار رقم 194 متضمنا 15 بندا, أسست بموجبه لجنة توفيق خاصة بفلسطين وضمت ثلاث دول (الولايات المتحدة الأمريكية, فرنسا, وتركيا), ومنحت هذه اللجنة صلاحيات واسعة كي تنجز المهمات التي سبق أن كلف بها الوسيط الدولي الكونت برنادوت الذي اغتاله إرهابيون صهاينة في أيلول (سبتمبر) من نفس عام صدور القرار, وطالبت الجمعية العامة في قرارها من اللجنة أن تتعاون مع السلطات المعنية بالنزاع, بهدف إنجاز تسوية نهائية لكل المشاكل العالقة بين الأطراف.

ويتضمن القرار ثلاثة حقوق هي العودة, التعويض, واستعادة الممتلكات. وأهم فقراته كانت القرة الحادية عشرة. إن صياغة هذه الفقرة قامت على أساس أن حق العودة لأي إنسان إلى وطنه هو حق مشروع, وهو مسألة بديهية معترف بها في القانون الدولي, وليست موضع خلاف. وهنا لابد من طرح الملاحظات التالية:

1-
إن القرار كرس التعامل مع اللاجئين كجماعة ولم يعتبر أنهم حالات فردية لجأت مثلا طلبا لظروف معينة كبقية حالات اللجوء الإنساني. أي إن اللاجئين حق الخيار بتكريس العودة كأساس لأنه الحق البديهي والطبيعي, وإن الحق في التعويض إنما هو عن الخسائر المادية أو عن أي ضرر لحق باللاجئين خلال سنوات لجوئهم, وهو بالتالي حق من حقوق اللاجئين سواء عادوا باختيارهم أو رغبوا عكس ذلك. بمعنى أن العودة أن تكون وفقا للخيار الشخصي لكل لاجئ. وبمراجعة تاريخ صياغة القرار 194, نجد أن سكرتارية الأمم المتحدة تقول بأن الفقرة 11 «هدفت إلى منح اللاجئين باعتبارهم أفرادا حق ممارسة الخيار الحر بالنسبة لمتسقبلهم».

2-
إن تحديد القرار لتعبير «في أقرب وقت عملي» إنما قصد منه بأن تقوم لجنة التوفيق, بشكل فوري وبدون توقيع أي اتفاقية سلام مع العرب بإقناع إسرائيل بالسماح للاجئين بالعودة عندما تستقر الظروف, وقد وجدت مثل هذه الظروف للعودة عندما تم التوقيع على اتفاقيات الهدنة عام 1949 وهو نفس الاستخلاص الذي توصلت إليه سكرتارية الأمم المتحدة.

3-
إن المعنى بالقرار جميع اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم وممتلكاتهم بسبب أعمال القتل والعدوان التي مورست على يد العصابات الصهيونية. وفي مراجعة بسيطة لمحاضر اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الثالثة عام 1948 يتبين بأنه طرح على التصويت أكثر من صياغة تضمنت إحداها تعبير «عودة اللاجئين العرب» وقد شطب كلمة العرب لأن جميع من فر من فلسطين كانوا من العرب الفلسطينيين وأن التهجير تم على خلفية تمييزية.

4-
إن القرار لم ينص على أي سبل إكراه لحمل إسرائيل على الالتزام بالتطبيق, بل «إن بذل الجهود في أقرب وقت ممكن» تعني أن على لجنة التوفيق استخدام الطرق الدبلوماسية والتوسط لحمل إسرائيل على تطبيق القرار.

5-
إن حق العودة هو حق فردي, لكنه دو بعد جماعي لأنه يعني عموم شعب, باعتباره منشأ لحقوق قومية في آن واحد, وهذا ما يعطيه بعدا جماعيا. ويمكن اعتبار ظاهرة اللجوء بالنسبة للفلسطينيين بأنها ظاهرة فريدة من نوعها, ولا تشابه بينها وبين حالات أخرى على مستوى العالم من حيث أسباب التهجير وظروفه الشعوب بتقرير مصيرها. ومن خلال التدقيق بأماكن انتشار الشعب الفلسطيني وتوزيعه على أكثر من بلد ودولة يتبين بأن تنفيذ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق تطبيق حق العودة وبالعكس من ذلك فإن تطبيق حق العودة يعتبر مقدمة تسهل تقرير المصير.

6-
حق العودة حق ذو طبيعة مدنية, إذا أنه يقضي بإعادة أملاك, لكنه أيضا ذو طبيعة سياسية ويعني استعادة المواطنة أيا تكن وفي أية حال, سواء تعلق الأمر بالشعب الفلسطيني داخل إسرائيل عام 1948 أو باللاجئين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة والمنتشرين في الدول العربية المضيفة وفي بقية منافي اللجوء والشتات.

القرار 194 وعملية التسوية

يتجاهل اتفاق أوسلو الذي تم توقيعه عام 1993 القرار 194 وإبعاده عن طاولة المفاوضات, تم نزع المكانة السياسية والقانونية لقضية اللاجئين المستمدة من هذا القرار ليحيلها إلى الإطار التفاوضي المكونة من عدة أطر ومسارات. واستطلاع الإسرائيليون وبدعم أمريكي معلن من وضع القرار 194 جانبا, بحيث جرى التركيز خلال معظم الاجتماعات التي عقدت حتى اليوم على كيفية تطوير الأوضاع الحياتية للاجئين, وهذه قضية سياسية من الدرجة الأولى باستبعاد الجانب السياسي, وهو الأساس, وبالتركيز على الجوانب التنمويةـ الاقتصادية. وفقا لنصيحة أمريكية سبق وأن أبلغ الجانب الفلسطيني إلى مفاوضات المتعددة الطرف بعدم إثارتها, وأي جانب سياسي لقضية اللاجئين تحسبا من استفزاز الإسرائيليين ودفعهم للانسحاب من المفاوضات.

وفيما تواصلت المفاوضات الفلسطينيةـ الإسرائيلية بتركيزها على تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق أوسلو, كانت قضية اللاجئين تتعرض لسلسلة كبيرة من التجاذبات الدولية والعربية وتتقاذفها مجموعة من السيناريوهات والطروحات التي لم تبتعد كثيرا عن التصورات الأمريكية والإسرائيلية لحل قضية اللاجئين, وكان أخطر هذه السيناريوهات والتصريحات تلك الصادرة عن مسؤولين فلسطينيين يتبوأون مناصب هامة في السلطة الفلسطينية:

فهناك من دعا إسرائيل إلى قبول عودة عدد من اللاجئين يساوي عدد من المستوطنين اليهود الذين سيستقرون في الضفة والقطاع, على أن يعلن الطرف الفلسطيني أن هذا الأمر يعني تطبيقا للقرار 194. وبعضهم الآخر دعا إلى تعديل مفهوم« العودة» بحيث تصبح «إلى الوطن» أي إلى الدولة الفلسطينية المرتقبة. بدلا من العودة إلى الديار والممتلكات» في مناطق 48.

وفي مفاوضات كامب ديفيد الثانية( تموز – يوليو 2000) قدم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون التصور الأكثر وضوحا لحل قضية اللاجئين من وجهة النظر الأمريكية. ويتلخص بـ« إعطاء تفسير جديد للقرار 194 بما يمكن من تطبيقه جزئيا مع الالتزام بدفع تعويضات عادلة للاجئين وأن يعترف الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي أن تطبيق بنود هذه الخطة بما يتعلق بقضية اللاجئين, سيعتبر تنفيذا للقرار 194». واقترحت الخطة أيضا إنشاء لجنة دولية لتنفيذ كل الجانب التي تنجم عن أي اتفاق بين الطرفين: التعويض, إعادة التوطين, إعادة التأهيل... الخ. 

وحددت الخطة خمسة مواطن في صحراء النقبـ (خلوصة), إعادة توطين في الدول المضيفة, إعادة توطين في دولة ثالثة, إدخال إلى إسرائيل.

ورغم نفي السلطة الفلسطينية أنها وافقت على الخطة الأمريكية, إلا أن المبعوث الأوروبي موراتينوس أكد توصل الطرفين لمثل هذا الاتفاق. وصرح في حينه أحد مستشاري الرئيس عرفات للشؤون الاقتصادية, والمدعو خالد سلام بأن موضوع حق العودة يمكن حله عن طريق صرف تعويضات للاجئين قدرها آنذاك بمبلغ 30 مليار دولار.

في 15/10/2001 قال مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية د. سري نسيبة في محاضرة ألقاها في الجامعة العبرية:« إن السلام لن يعم ولن يقوم للدولة الفلسطينية قيامه, إلا إذا تخلى الفلسطينيون عن حقهم في العودة», ثم عاد وكرر موقفه هذا في أكثر من مناسبة.

في 11/2/2002 أعلن رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق في قطاع غزة محمد دحلان في حديث للإذاعة الإسرائيلية أن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات مستعد للتوصل إلى حل وسط فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين, وذلك من خلال اجتماعات سياسية بعيدة عن وسائل الإعلام. وأضاف يقول:« إن حق العودة لن يؤدي إلى خلاف حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين إذا وافقت تل أبيب على الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة ضمن حدود عام 1967 وسيادة واضحة على القدس الشرقية».

وخلال فترة الانتفاضة عبر عرفات في مقال نشر في مجلة نيويورك تايمز الأمريكية« تفهمه للمخاوف الديمغرافية الإسرائيلية» بما يتعلق بتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وفي نهاية العام 2002 أعلن وزير الإعلام في السلطة الفلسطينية ياسر عبد ربه في حديث أجرته معه صحيفة«يديعوت أحرونوت» أثناء حضوره مؤتمر لأحزاب الخضر في بروكسل بأن الفلسطينيين مستعدون لحل مسألة حق العودة على أساس «خطة كلينتون».

وبالتأكيد إن جميع هذه المواقف والتصورات التي تأتي من مفاوضين ومسؤولين فلسطينيين في السلطة الرسمية تؤشر إلى إمكانية قبول السلطة باتفاق مع إسرائيل يستبعد القرار 194 بعد إدخال تعديلات وتفسيرات جديدة بحيث يصبح أي اتفاق مستقبلي هو المرجع القانون والبديل للقرار الدولي.

أما الفصائل الفلسطينية المختلفة فهي الأخرى تعاني من مشكلة الاتفاق على تفسير موحد للقرار 194, وما برز مؤخرا في الحورات التي شهدتها مدينة غزة بين الفصائل الفلسطينية يؤكد ذلك, حيث رفضت حركة حماس ما ورد في المشروع المقدم من دعوة إلى «صون حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها وفقا لما ورد في القرار 194 لعام 1948». وطالبت بشطب القرار 194 من النص واعتبرا «حق العودة حقا ثابتا لا مساومة عليه». وخلفية الطرح هي الخشية من أن الموافقة على القرار 194 يعني الموافقة على بقية قرارات الأمم المتحدة التي ترفضها الحركة...

خلاصة

 إن قضية اللاجئين الفلسطينيين باتت تتطلب نقاشا داخليا فلسطينيا على مستوى جميع الفصائل والسلطة ووممثلين عن اللاجئين وصولا لاعتماد استراتيجية فلسطينية حول حق العودة واعتبار المس بهذه الاستراتيجية مسا بالإجماع الوطني الفلسطيني. لذلك, يصبح من الضرورة إيجاد تفسير فلسطيني موحد لحق العودة أولا و للمرجعية القانونية التي تحمي هذا الحق, خاصة وأن حق العودة بالتفسيرات القانونية المختلفة يصب في مصلحة اللاجئين وليس العكس, وإن الكلام عن حق العودة بشكل عام يعيد الشعب الفلسطيني عشرات السنيين إلى الوراء عندما كان الحديث عن اللاجئين بمعزل عن التحرير الكامل يشكل«خيانة عظمى». وعناصر هذه الاستراتيجية ينبغي أن ترتكز إلى الأسس التالية:

حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948هو حق طبيعي وتاريخي وقانوني في آن. تعترف به وتقره كل المواثيق والأعراف الدولية وعلى رأسها القرار 194, وهو حق غير قابل للتصرف والمساومة...

حق العودة من الخطوط الحمراء التي لا ينبغي لأي كان التنازل عنه, وطالما أنه حق وطني عام يخص كل الفلسطينيين وليس اللاجئين فقط, فبإمكان السلطة السياسية أن تثير هذا الموضوع في وجه إسرائيل, طالما أن الأفراد لا يستطيعون بصفتهم الشخصية التفاوض مع إسرائيل«الدولة», والتفاوض بهذا المعنى باعبتاره حقا شخصا يملكه كل لاجئ, فلا يمكن بهذه الحالة لأي سلطة سياسية حتى ول امتلكت صفة تمثيلية أن تفاوض على هذا الحق الذي يعود الخيار لكل لاجئ حرية التصرف فيه.

حقوق الشعب الفلسطيني واحدة وموحدة وغير قابلة للتجزأة ولا يمكن حل مسألة على حساب أخرى, وحق العودة هو أحد الحقوق التي لا يصح تناوله بمعزل عن الحقوق الأخرى, وأن أي إنجاز فلسطيني يتم تحقيقه ينبغي أن يخدم الحقوق مجتمعة.

القرار 194 هو المرجع الأساسي لأية مفاوضات فلسطينية مع إسرائيل. والمطلوب هو التفاوض على انتزاع الاعتراف الإسرائيلي بالمسؤولية عن نشوء مشكلة اللاجئين, وتحريم أي تفسير للقرار 194 بمعزل عن المبادئ العامة للقانون الدولي وعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
لماذا إلغاء الجنسية الفلسطينية في وثيقة السفر الجديدة للاجئين في لبنان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ سهيل الناطور

«إن إلغاء الخصوصية للاجئ الفلسطيني هو الخطوات الأولى التمهيدية الأولى نحو تغيب مسألة اللاجئين برمتها وبالتالي إلغاء المكانة القانونية للاجئ الفلسطيني في لبنان».

إن أي متابع لسلسلة وثائق السفر الخاصة بالفلسطينيين التي صدرت طيلة رحلة اللجوء إلى لبنان, يكاد يبهر بالتموجات التي عاشتها هذه الوريقات وكيفية عكسها لنمط من العلاقات والمفاهيم لدى الحكومة اللبنانية, والتأثر بعوامل اقتصادية أو سياسية وغيرها, ويذكر كثير من اللاجئين أن صيغة النموذج الأول الذي أعطي لهم في الخمسينات كانت عبارة عن جواز السفر اللبناني ذاته بالأوراق المصقولة والممشحة برسم الأرزة, مع اختلاف فقط في الغلاف الذي كتب عليه: وثيقة سفر خاصة باللاجئين الفلسطينيين. كما يذكرون أيضا إن إصدار الوثيقة كان مجانيا ويشترط ضمن الأوراق الثبوتية المطلوبة أن ترفق بورقة قطع إعاشة الـ(أونروا). لكن لم يدم الأمر كثيرا, فمع ازدياد الطلبات لأن سوق العمل كانت منذ البداية مغلقة أمام الفلسطينيين, في الوقت الذي افتتحت فيه أبواب رزق جديدة في دول النفط الخليجية, فقد  أصدرت السلطات اللبنانية نموذجا جديدا, اتسم بالنقيض من الأول أي باستخدام أوراق عادية بيضاء مع غلاف أخضر من النوع الكرتوني المستخدم لدفاتر التلاميذ, وفي الحالتين لم يكن يسمح سوى بمدة سنة واحدة لصلاحية الوثيقة, وتحدد اسم الدولة التي تستهدف بالسفر إليها.

وثيقة السفر ذات الغلاف الني بدأ العمل فيها في أواخر السبعينات. وقد حملت تحسنا في نوعية الورق, بعد أن فرض على الفلسطيني أن يدفع رسوما دون أية إعفاءات, كما كان في السابق, ولكن تمايز عن الجواز اللبناني بعدد من القضايا, صححت أخطاء سابقة, وأحدثت تبديلات جديدة. إن المقارنة بين جواز السفر اللبناني والوثيقة سواء السابقة أو الحالية تظهر التالي:

يحتوي الجواز اللبناني على صفحة من التعليمات باللغة العربية ومقابلها ترجمتها باللغة الفرنسية, بما يسهل ويحدد الهيئات والصلاحيات التي يتضمنها الجواز, ليس أمام الجهات الرسمية العربية بل والأجنبية أيضا, بينما لم تتضمن الوثيقة الفلسطينية سوى صفحة بالعربية. بل والأجنبية تصحيح هذا الأمر في الطبعة الجديدة بإيراد صفحة باللغة الفرنسية. ولكن عدد الصفحات الأكثر يتيح استخداما أوسع, علما أن الإجراءات الإدارية الجديدة للأمن العام اللبناني تمنع إضافة أية صفحات للوثيقة, بما يلزم بتجديدها بوثيقة أخرى, عند ملء الأوراق بأختام حتى لو كانت فترة الصلاحية ما زالت سارية. لكن من جهة أخرى فقد تساوى عدد الصفحات لوثيقة السفر الحالية مع جواز السفر اللبناني.

أولا: في صيغة العمل للحصول على الوثائق 

يتقدم اللبناني بطلب عبر مختار المنطقة أو ممهوراً بختمه, مؤسسا على المعلومات الواردة في بطاقة الهوية الشخصية/وتقوم مديرية الأمن العام بإجراء التدقيقات التي تحتاجها عنه, عبر عمل إداري داخلي. أما في الحالة الفلسطيني فبعد أن كان تقديم الطلب يتم لدى المديرية العامة لشؤون اللاجئين في الفترة الأولى, تحول إلى مراكز الأمن العام, سواء في العاصمة أو في المحافظات ويجب أن يرفق بإثبات قيد حديث صادر عن مديرية اللاجئين, كذلك ببطاقة هوية حديثة, مع إفادة سكن من المختار وطلب منه, يضاف لها ورقة تسجيل الـ(أونروا).

أما في مدة التسجيل فالفارق هائل, إذا ينال اللبناني جوازه بعد ثلاثة أيام من تقديم الطلب, أما الفلسطيني فإن عليه المراجعة بعد خمسة عشر يوما, فإذا كان محظوظا نال الوثيقة, و إلا فإن عليه مراجعة المركز الرئيس للأمن العام في بيروت, وإجراء مقابلة للتحقيق والتدقيق, دون أي تهمة محددة أو شكوك معينة, وقد تكون غالبا لاستكمال ملفه الأمني عموما, وبعد ذلك يعيد الكرة بانتظار خمسة عشر يوما جديدة.

وبما يتعلق بأسعار الرسوم فإنها متساوية للبناني والفلسطيني.

ثانيا: في صيغة الأوراق المعول بها 

هذه الوثائق تضمن صفحة بالتعليمات المهمة الإيضاحية لمحتواها وصلاحيتها, وهي عبارة عن عشرة بنود في الجواز اللبناني وستة بنود في الوثيقة القديمة ثم صارت سبعة بنود في الوثيقة الحالية. كالتالي:

1-
تعرف الجهة المصدرة للجواز اللبناني في البند الأول بأن«جواز السفر وثيقة تعطيها السلطات اللبنانية لرعاياها الراغبين في مغادرة الأراضي اللبنانية أو العودة إليها, إثباتا لهويتهم تجاه السلطات المختصة». ثم تذكر في البند الثاني ما يلي «تصدر جواز السفر وتحدد صلاحيتها, في لبنان المديرية للأمن العام, وفي الخارج ممثلو لبنان الرسميون».

أما في وثائق السفر الفلسطينيين فقد اختلف الأمر بين الصيغة القديمة والحالية, ففي السابق جاء في البند 1 مايلي «تصدر هذه الوثيقة عن المديرية العامة للأمن العام. ويجوز للقنصليات اللبنانية تجديدها, دون الرجوع إلى الداوئر المركزية, إذا طلب التجديد قبل شهر من انتهائها». أما في الحالي فقد أعيدت الصياغة كالتالي:

«تصدر وثيقة السفر وتجدد صلاحيتها, في لبنان المديرية العامة للأمن العام, وفي الخارج ممثلو لبنان الرسميون».

ويلاحظ أولا خلو الوثيقة من أي تعريف لها كالجواز اللبناني, وكان بالإمكان القول أن وثيقة السفر تعطيها السلطات اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان, الراغبين في مغادرة البلاد أو العودة إليها إثباتاً لهويتهم تجاه السلطات المختصة. صحيح أن العرف السائد بات يتعامل مع الوثيقة بهذا المضمون عمليا, لكن عدم إيراد النص يظهر عدم الرغبة بتحمل المسؤولية رسميا بشكل مدون عن وثيقة السفر المذكورة, إذ من المعلوم أن البلد الذي يصدر وثيقة السفر يلتزم ـ وفقا للعلاقات الدولية ـ بقبول عودة حاملة إلى البلد المصدر, وهذا ما لم تمارسه السلطة اللبنانية عندما انفجرت أزمة اللاجئين الذين طردتهم ليبيا في العام 1995.

أما في الوثيقة الحالية والسابقة فقد اعتمد تعريف الهيئة الرسمية التي تصدرها, وهو تحديد يسد ثغرة التعريف عمليا, كما أنه يحدد صيغة التجديد علما أن الوثيقة السابقة أوردت الاستنثاء بإمكانية التجديد لدى القنصليات اللبنانية في الخارج في حالة قرب انتهاء الصلاحية بشهر واحد, بما جعل الضمني وكأنه معلن, وهو ما أعيد توضيحه بأنه الأصل في الصيغة الجديدة بما يماثل الجواز اللبناني.

تتبدل البنود في تسلسل إيرادها بين الجواز والوثيقة فالبند الثاني بقي ذاته حول صلاحية الوثيقة أو الجواز للعودة إلى لبنان طيلة مدة العمل بها, أما البند الثالث في الجواز فقد صار الخامس في الوثيقة باعبتارها وثيقة شخصية على حاملها الاحتفاظ بها وعدم إعطائها للغير. والبند الخامس في الجواز صار رابعا في الوثيقة بأنه في حال فقدانها على حاملها إعلام السلطات المختصة. وفيما يذكر البند السادس في الجواز إن على عامله الحصول على السمات اللازمة للسفر في الخارج, فإن الوثيقة الفلسطينية لا تتطرق لهذا الأمر. كما أن الجواز في البند السادس أشار على اللبناني بحظر السفر إلى بلد غير مذكور عليه, فإن الوثيقة خلت منه. أما في البند الثامن للجواز الذي يحظر على اللبناني استعمال أكثر من جواز واحد, فقد غاب عن الوثيقة القديمة, وأعيدت إضافته على الصيغة الجديدة للوثيقة الفلسطينية (رقم7) كذلك البندان التاسع والعاشر حول القاصر واستخدام الجواز مضمونه في البند السادس من الوثيقة السابقة والحالية.

يضاف لكل هذا بعض التعديلات الإدارية بين الوثيقتين مثل طباعة رقم الملف والبيان الإحصائي الخ...

ثالثا

الفارق الأهم والملفت يقع في البند الرابع في الجواز اللبناني ومقابله الثالث في الوثيقة السابقة والحالية. فقد نصت في الجواز اللبناني على ما يلي:«يحظر إجراء أي حك أو تغيير أو تصحيح أو إضافة أوراق أخرى على الجواز, ولك تعديل لا تجريه السلطة المختصة يعرض جواز السفر للإبطال بالإضافة إلى الملاحقة القانونية».

وفي وثيقة السفر السابقة جاء النص كالتالي:«كل من أقدم على حك أو شطب أو تزييف أو تغيير في هذه الوثيقة, ما عدا السلطة التي أصدرتها يعاقب وفقا للقوانين المرعية الإجراء».

هنا الملاحظة تشمل من جهة الصيغة المذكورة, ويفهم منها بسهولة أن إمكانية التزييف واردة, ولكنها تلتبس بما ورد وراءها (ماعدا السلطة التي أصدرتها) إذا كيف يعقل أن تقوم هذه السلطة باحتمال (تزييف) فمن البديهي أن سلطة الإصدار هي صاحبة الحق الشرعي به, وأن ما تصدره يكون سليما وشرعيا ولا يمكن اتهامه بالزيف. لذلك كله بادرت المديرية العامة للأمن العام في الطبعة الجديدة لوثيقة السفر بحذف البند كله, واعتماد الصيغة الدقيقة كما وردت في الجواز اللبناني فصححت خطأ خلف التباسا شديدا في السابق.

رابعا: إلغاء بند الجنسية الفلسطينية

صفحة كتابة الاسم, وهي عادة الثالثة في وثيقة سفر الاجئ الفلسطيني, انتزع منها أمر ملفت للنظر, ألا وهو خانة الجنسية: فلسطيني إذا أن هناك تعمدا واضحا بإلغاء الاعتراف بأن للفلسطيني الاجئ إلى لبنان جنسية. وتتحول الإشارة في غلاف الوثيقة إلى تصنيف إداري محض, ليكون الختم والتوقيع من الجهة المصدرة أي الأمن العام اللبناني من قسم دائرة«الفئات الخاصة».

نقاش هذه المسألة لا يمكن أن ينحصر بالشكلية الإدارية بل يندفع فورا إلى المساحة السياسية, خاصة بترابطه مع الخطوات التي أعقبت ذلك. فمن جهة جرى أيضا التدرج وتبديل في الإدارة الحكومية المخصصة للشؤون الفلسطينية, فلم يعد هناك«المديرية العام لشؤون اللاجئين الفلسطينيين» بل صارت «مديرية اللاجئين» وألحقت بمصلحة أخرى لتغدو«مديرية الشؤون السياسية واللاجئين». وهنا كذلك اختفت كلمة الفلسطينيين بما يؤشر لخط سياسي/حقوقي يرفض أو يسحب الاعتراف السابق بالخصوصية الفلسطينية نحو الإلغاء.

ثم توالت قوانين لبنانية سلبية الآثار على الحقوق الإنسانية للاجئ الفلسطيني, مدخلها وقاعدتها هو عدم الاعتراف بالجنسية الفلسطينية للاجئ, وكان أبرز تمثيل لذلك هو تعديل قانون الملكية العقارية للأجانب في لبنان, رقم 296 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 15 في 5/4/2001 والذي أدى لحرمان اللاجئ الفلسطيني بشكل مطلق من هذا الحق استنادا إلى شرط أن اللاجئين الفلسطينيين أجانب لا يحملون جنسية من بلد معترف به. وهذا ما ركز عليه النواب في البرلمان أثناء مناقشاتهم لمشروع القانون.

وهكذا فإن المسار السياسي الذي يتجلى في تفسير الإجراءات اللبنانية, هي تعمد إلغاء أي اعتراف سابق, سواء في وثائق السفر, أو باسم المديرية المخصصة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين منذ اللجوء وتحويلها اسميا إلى( اللاجئين) جميعهم, وبذلك إلغاء الخصوصية الفلسطينية, وذلك في كل الوثائق اللبنانية التي تمنح للاجئين الفلسطينيين, إذا أن إلغاء هذه الخصوصية هو الخطوات الأولى التمهيدية نحو تغيب مسألة اللاجئين برمتها. والإلغاء عمليا لا يبرز فقط في الأوراق الرسمية, بل يمكن اعتبار منع الإعمار في المخيمات وتحسين بنيتها التحتية, بما يحولها إلى أماكن كثيفة السكن,سيئة الظروف طاردة للقادرين من أهلها إلى خارجها لإيجاد مأوى مناسب, بما يؤدي لإفراغها شيئا فشيئا, بل عمليا إلى تهجير أكبر عدد من أهلها وأخذين بالاعتبار الحرمان من حقوق  العمل والضمان الاجتماعي والعلاج في المراكز الرسمية اللبنانية, أي أن المحصلة العامة, هي في توالي إجراءات لإلغاء المكانة القانونية للاجئ الفلسطيني في لبنان.
الـ(أونروا) في ثلاثة وخمسين عاما: تقديمات إنسانية بتمويل سياسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد السهلي

«إذا كان صحيحا أن وضع اللاجئين الآن يمكنهم من الاستغناء عن تقديمات الإغاثة فلماذا ترصد الدول المانحة إذا مئات الملايين من الدولارات وتستعد لدفع المليارات في مشاريع تهدف حسب زعمها إلى التنمية الاقتصادية لتمكين اللاجئين من الاندماج الكلي في المجتمعات المضيفة؟»
انعكس تقرير الوسيط الدولي برنادوت على جملة من القرارات الدولية بشأن فلسطين. في مقدمها قراران نفذ أحدهما وأهمل الآخر. فبعد عام من اتخاذ قرارها الرقم ( 11/12/1948) الذي يوجب السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وإعادة توطينهم فيها, قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إغاثتهم وتشغيلهم في أماكن لجوئهم عبر القرار 302 (8/12/1948) القاضي بإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وباشرت عملها في الأول من أيار(مايو) العام 1950. 

وعلى الرغم من الإشارة الواضحة إلى القرار194 في ديباجة قرار تأسيس الـ(أونروا), إلا أن الإغفال العملي المتعد لوضع آلية ملزمة تمكن اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم, مكن الدولة العبرية من التهرب من التزامها السماح بعودتهم الذي صدقته في بروتوكول لوزان (12/5/1949). كما فتح الباب أمام غير طرف دولي مؤثر لاستثمار محور تشغيل اللاجئين في مهمات الـ(أونروا) للتقدم من خارج الأمم المتحدة بمشاريع لتوطينهم خارج ديارهم وممتلكاتهم.

التوطين من وراء «التنمية»
يتم تمويل مهمات الـ(أونروا) من مساهمات مالية غير ملزمة تقدمها الدول المانحة, وهو ما فتح الباب لربط هذه المساهمات حجما ووجهة إنفاق بالموقف السياسي الخاص للدولة المانحة من قضية اللاجئين الفلسطينيين, مع أنه من المفترض أن يتم ذلك على أساس الالتزام بقرارات المرجعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وإلى جانب الموازنة السنوية التي كانت تقدر على أساس تلبية الحدود الدنيا لحاجات اللاجئين, حددت مبالغ كبيرة نسبيا لتغطية مشاريع تستهدف توطين اللاجئين خارج ديارهم تحت عنوان«التنمية الاقتصادية» لتسهيل اندماج اللاجئين في المجتمعات المضيفة. وتتضح جليا شرطية التقديمات المالية لمشاريع التنمية الاقتصادية هذه بالتوصل إلى اتفاقات سياسية لتوطين اللاجئين.

فعلى سبيل المثال صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر قرارها 513 (2/12/1952) على البرنامج الذي رفعه مدير الـ(أونروا) لجهة صرف مبلغ 200 مليون دولار خارج الموازنة السنوية لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في الدول المضيفة. ولكن, لعدم حصول الاتفاقات السياسية التي ذكرنا, لم تتلق الـ(أونروا) من هذا المبلغ سوى نحو18,7 مليون دولار حتى حزيران(يونيو) من العام 1953. ولم يصلها في العام 1956 سوى 37 مليونا أنفقت منها 18,5 على مشاريع صغيرة واحتفظت بالباقي كرأسمال عامل. وقد تكرر هذا الأمر طيلة العقود اللاحقة وكلما «هبت» مشاريع التوطين على إيقاع التحركات السياسية الدولة لحل الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

إلا أن موازنة الـ(أونروا) شهدت في 1966 نقلة نوعية تمثلت في دمج ما رصد لتمويل مشاريع التنمية في إطار الموازنة السنوية. وأسس لذلك سياسيا التوصل إلى اتفاق أوسلو في العام 1993 وقد فتح لمشاريع التوطين من خلال غياب قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 عن أسس المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما أسس لذلك إبرام اتفاق وادي عربة بين الحكومة الأردنية وإسرائيل لذلك سياسيا التوصل إلى اتفاق أوسلو في العام 1993 وقد فتح لمشاريع التوطين من خلال غياب قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 وقد فتح لمشاريع التوطين من خلال غياب قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 عن أسس المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما أسس لذل اتفاق وادي عربة بين الحكومة الأردنية وإسرائيل وما حمله من خطر جدي على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم. إلا أن صانعي السياسة التي توجه عمل الـ(أونروا) عادوا عن دمج محوري موازنتها بعد ما تبين أن التوصل إلى اتفاق سياسي مبرم يشطب حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي طردوا منها أمر غير ممكن, على الأقل في ظل الظروف القائمة.

وكالة الإغاثة.... لا تغيب 

إلى جانب مشاريع التنمية الاقتصادية المغرضة, تم تحريك تفاصيل الموازنة السنوية لجهة إنقاص المبالغ المخصصة لمهمات الإغاثة وزيادة تمويل محور التأهيل والتعليم.

فقد انخفضت نسب المبالغ المخصصة للإغاثة من 43 % في العام 1959 إلى 29% في العام 1972 , وإلى 23 % في العام 1981. فيما تزايدت النسب المخصصة للتعليم والتأهيل للسنوات المذكورة من 19% إلى 48% وإلى 54%.

على الرغم من حيوية التعليم والتأهيل, فإن اقتصاد على المرحلة الأساسية والمتوسطة (ما عدا لبنان مؤخرا) أوضح استعجال صانعي السياسة التي توجه الـ(أونروا) الزج بالطلاب الفلسطينيين في سوق العمل. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار محدودية القدرة المالية لذوي الطلاب (فاقمها تقليص تقديمات الإغاثة) وقلة عدد معاهد التدريب المهني التابعة للأونروا, فإن نسبة لا يستهان بها من الطلبة الفلسطينيين قد دخلت سوق العمل كيد عاملة غير مؤهلة, مما جعل رفع نسب مخصصات التعليم في موازنة الـ(أونروا) مجرد مشهد استعراضي لم يقدم الفائدة المطلوبة أو التي كان يمكن أن يجنيها اللاجئون فيما لو كفلت الـ(أونروا) تعليم أولادهم حتى المراحل الدراسية المتقدمة. كما لو يؤد دخول هؤلاء الطلاب إلى سوق العمل إلى تحسين نوعي من أوضاعهم الاقتصادية, ومع ذلك تقطع عنهم الـ(أونروا) وعن عائلاتهم مساعدات الإغاثة كما تفعل مع جميع الطلبة الفلسطينيين الذي يتعلمون في المدارس التابعة لها بغض النظر عن الحال آلوا إليها بعد خروجهم من مدارسها.

المال مشروط بقبول التوطين 

ويتناقض التخفيض المنهجي لنسب تقديمات الإغاثة مع توصيات التقرير الذي أسس لقرار إنشاء الـ(أونروا). فقد قال الوسيط الدولي برنادوت في تقريره الذي رفعه إلى الجمعية العامة يوم 18/10/1948:«إن وضع اللاجئين العرب حرج ويزداد حرجا, وإن الإغاثة يجب ألا تستمر فحسب, بل أن تزداد بما يتناسب مع ازدياد عدد اللاجئين...».

وقد حاولت بعض التفسيرات تسويغ هذه التخفيضات بالقول بتطور الوضع الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين. وهذا صحيح بالمعنى النسبي لا أكثر. ولا نريد لا يقال أن وضعهم خاص من بين اللاجئين وبالتالي الحل بالبحث عن «حلول خاصة» لمشكلاتهم. لكن نود أن نسأل : إذا كان صحيحا أن وضع اللاجئين الفلسطينيين الآن يمكنهم من الاستغناء عن تقديمات الإغاثة, فلماذا ترصد الدول المانحة إذاً مئات الملايين من الدولارات وتستعد لدفع المليارات في مشاريعها التي تهدف حسب زعمها التنمية الاقتصادية لتمكين اللاجئين من الاندماج الكلي في المجتمعات المضيفة؟ وهل يجري الاعتراف باستمرار الآثار الاقتصادية المدمرة للنكبة على أوضاع اللاجئين فقط عند قبولهم مشاريع التوطين؟ ولماذا يفقد المال الغربي قيمته عندما يقاضون دولا مضيفة مقابل القبول بتوطينهم على أراضيها؟

يد بيضاء ذراعها غير ذلك 

هذه الأسئلة وكل التعليقات الواردة لا يقصد بها التقليل من جهد الـ(أونروا), إدارة وعاملين. فلقد كانت يدا بيضاء في حياة اللاجئين الفلسطينيين خففت كثيرا من معاناتهم. ولا نريد أن نضع الاتهامات في سلتها ولكننا نركز في اتهاماتنا الصحيحة على تلك الآذرع السوداء التي تشد هذه السلة من أجل إفراغها من محتواها السياسي الذي قامت على أساسه قضية اللاجئين الفلسطينيين...

وعرف سكان المخيمات في الشتات والوطن جهود الـ(أونروا) في مواجهة العقابيل التدميرية للسياسة العدوانية الإسرائيلية تجاه المخيمات طيلة العقود السابقة وما تقوم به بشكل متواصل هذه الأيام في مخيمات الضفة الفلسطينية وقطاع عزة وكذلك ما تتعرض له مكاتب الـ(أونروا) وموظفوها من تنكيل أدى إلى مقتل العشرات منهم. ويبدو أن الموظف البريطاني في الـ(أونروا), مدير«برنامج تطوير جنين» الذي قضى برصاص القنص الإسرائيلي يوم 22/11/ المنصرم لن يكون أخرهم.

وبالمقابل لا تغمض العين عن الاستجابات للضغوط الأميركية ومن معها التي تمارس على الأمم المتحدة ومنظماتها بما فيها الـ(أونروا). وما نأمله أن تنضم وكالة الغوث, من موقع اختصاصها الذي قامت على أساسه, إلى جهود اللاجئين الذين عايشت قضيتهم لأكثر من نصف قرن, في سبيل حمايتهم من العقوبات الاقتصادية بآثارها الاجتماعية والصحية والتعليمية التي تفرضها عليهم دوائر الضغط السياسي وتستخدم لذلك الـ(أونروا) من خلال تقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين, لا لشيء فقط لأنهم يتمسكون بحقهم المشروع بالعودة إلى ديارهم التي طردوا منها. وهو الحق الذي أقرت به المنظمة الدولي ذاتها, والتي قررت إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.. ونكرر.. لغوث اللاجئين وليس لأن تكون أداة للضغط عليهم.
مديرية للاجئين الفلسطينيين أم للاجئين فقط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ سهيل ناطور

«يتضح أن جوهر عمل هذه الدائرة أمني يركز على التجمعات الفلسطينية وبذلك ينجو من إطار متابعتها هؤلاء اللاجئون القاطنون في المدن والقرى اللبنانية».

إذا كانت وزارة الداخلية في لبنان تعنى بشؤون سياسته الداخلية, سواء إعدادا وتنسيقا وتنفيذا, فإنها أيضا مكلفة بالسهر على حفظ النظام والأمن, تشرف على أمور المحافظات إضافة إلى إدارة الأحوال الشخصية وشؤون اللاجئين وغير ذلك.... ولذا فقط اتبع لها عدد من المديريات العامة و المديريات والمصالح, وفقا للتراتب الإداري الرسمي للوفاء بمهامها, منها المديرية العامة للأحوال الشخصية لشؤون النفوس والجنسية والمغتربين في مستوياتها والجمعيات والاهتمام بشؤون اللاجئين.. وهي تتألف من مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية, إضافة لمديرية شؤون اللاجئين.

وما يستوقف هنا, هو إلغاء الوضع السابق الذي أقام «المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان», ليحل مكان ذلك, وفقا للمرسوم رقم 4082 الصادر بتاريخ /2/11/2000 في العدد 50 من الجريدة الرسمية, ضمن المواد 17 حتى 27, وعلى وجه التحديد أمران:

الأول: تخفيض مستوى الإدارة المخصصة لمتابعة قضايا الفلسطينيين من مستوى مديرية عامة إلى مستوى مديرية, بما يحمل ذلك من تساؤلات عن المغزى منه.

الثاني: هو إلغاء كلمة الفلسطينيين, بما يؤشر لاستمرار سياسة إلغاء التخصيص الذي كان السلطات اللبنانية تعمل به في كل ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين تمييزا لهم عن غيرهم من اللاجئين. وهذا بدروه جاء تاليا لإجراء مماثل قامت به المديرية العامة للأمن العام بإصدراها طبعة جديدة من وثائق السفر للاجئين, خلت ولأول مرة منذ لجوء الفلسطينيين, من الإشارة إلى جنسيتهم الفلسطينية.

والمديرية الجديدة ليست مقتصرة على اللاجئين بل وأيضا تختص بالشؤون السياسية, لذلك تبدأ المادة 22 بتحديد مهمات وصلاحيات مديرية شؤون اللاجئين بأنها الاهتمام باللاجئين ورعاية شؤونهم, وفقا لما نص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 42 بتاريخ 31/3/1959. أي بما يعود إلى المرسوم السابق الذي يتعاطى مع الفلسطينيين كذلك, فإن المرسوم الجديد يحدد على التخصيص المهمات التالية:

•
النظر في طلبات الأسر المشتتة.

•
النظر في طلبات إعفاء القادمين بمبدأ جمع الشمل من الرسوم الجمركية.

  وقد كانت سابقا كالتالي:

•
الموافقة على طلبات جمع الأسر المتشتة, وفقا لنصوص ومقررات الجامعة العربية, وبعد أخذ رأي لجنة الهدنة.

•
الموافقة على إعفاء القادمين من فلسطيني للإنضمام إلى أسرهم, عملا بأحكام البند السابق, من الرسوم الجمركية المترتبة على حوائجهم الشخصية والمنزلية.

•
المفارقة الأولى هي غياب تحديد مدى الصلاحية في كل من البندين. فبعد أن كانت الموافقة من صلاحية المديرية العامة, باتت محصورة بالقدرة على النظر في الأمر. وهذا أمر يحتمل الاقتصار على تقديم ملاحظات على الطلب, أو حتى صياغة اقتراح, لكن المسؤولية عن القرار بالموافقة أو عدمها لا يتضح أين تقع, وبذلك تكون عمليا المرجعية لدى وزير الداخلية بنفسه.

•
أيضا غاب في الصياغة الجديدة, معايير اتخاذ القرار, فبعد أن كانت سابقا تتم وفقا لمحددات هي : نصوص ومقررات الجامعة العربية, وبعد أخذ رأي لجنة الهدنة, باتت الآن تقع ضمن استنساب صاحب القرار نفسه, وبذلك تكون قد انتقلت من معايير موضوعية لتغذو معيارا ذاتيا.

•
إن الإعفاء الجمركي محدود وفقا للسابق بالقادمين من فلسطين, ويخص الحوائج الشخصية والمنزلية.

•
طبعا هذا يثير استفسار عما يقصد القانون بعدم النص على التوصيف وتخصيص الفلسطينيين. هل ذلك يفتح الباب لاعتبار غيرهم من اللاجئين في موقعهم؟ إن البنود اللاحقة تتعامل مع الـ(أونروا) والمخيمات وهي خصوصيات في المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين مع ذلك يبقى السؤال ما الحكمة من عدم ذكره, في ظل الظروف المعقدة التي أبرزت فيها المشاريع الدولية تركيزا استثنائيا على التوطين للاجئين والتعويض؟

•
البنود الأخرى تنص على مهمات سبق تحديدها في القانون الماضي. وتشمل تحديد أماكن المخيمات والقيام بمعاملات استئجار الأراضي اللازمة واستملاكها, كذلك الاتصال بوكالة الإغاثة الدولية لتأمين إعاشة اللاجئين, وإيوائهم وتثقيفهم, والعناية بشؤونهم الصحية و الاجتماعية والتنسيق مع وكالة الغوث فيما خص الصلاحيات والقضايا لهذه الأخيرة, كذلك إعطاء رخص نقل محل الإقامة من مخيم إلى آخر, والنظر في طلبات زواج اللاجئين والموافقة على تسليم الأموال المجيرة إلى أصحابها, والنظر في طلبات تصحيح الأخطاء الإحصائية الواردة في البيانات والبطاقات. ويلحظ هنا:

•
إن تسجيل وقوعات الولادة والزواج والطلاق والوفاة قد نقلت إلى بند دائرة تسجيل الوقوعات ولم تذكر في أساس مهمات وصلاحيات المديرية.

•
إن بعض الممارسات السابقة, التي كانت تبدو منطقية عند بدء اللجوء, ما زالت قائمة من نمط نقل محل الإقامة من مخيم إلى آخر, فالواقع يختلف كثيرا بالاكتفاء العملي بالإبلاغ عن مركز السكن الجديد لاجئين, دون إذن مسبق من المديرية, لذلك فإن هناك فوارق بين أرقام المسجلين بإقامتهم في المخيمات وواقع أماكن الإقامة الفعلية. أما في بند النظر في طلبات زواج اللاجئين, فقد كان محصورا إذا كان الطرف الثاني من خارج لبنان وبات بهذه الصيغة عاما وشاملا.

•
المادة 23 تطرقت إلى أدوات إنجاز المهمات وكلفة العمل, فقسمت الأجهزة إلى دائرتين واحدة لتسجيل الوقوعات وأخرى للمندوبين والمراقبين الأمنيين. وقد عبرت منذ أسطرها الأولى عن النظرة الأمنية للوجود الفلسطيني وللمخيمات بنصها على إمكان ترؤس كل دائرة بضابط برتبة ملازم أول على الأقل من ضباط قوى الأمن الداخلي. وإذا كانت دائرة تسجيل الوقوعات أمر بديهيا من حيث مسك السجلات وتنظيم الجداول وتوثيق المعطيات وإعطاء الهويات, فإن المادة 25 هي الجديدة بصياغتها المفصلة وما يتبعها في المادتين 26و37 .

•
الموظفون في هذه الدائرة هم إما مندوبون أو مراقبون, ويمكن أن يكونوا من رتباء قوى الأمن الداخلي. ولكن ما هي مهماتهم:

•
أولا: مراقب تتحدد مهمته وفقا للقانون بتسليم طلبات اللاجئين في المخيم ومراقبة أحوال اللاجئين وشؤونهم الاجتماعية وحركاتهم السياسية, ورصد الأمور والأعمال المخلة بالأمن ومراقبة المشبوهين من اللاجئين ورفع تقارير شهرية بذلك. وفي ذلك تناقضات عملية, فتسلم طلبات اللاجئينـ وهي غير محددة الطبيعة ولا الجهة التي تعني بها ـ يفترض أن يكون المندوب موظفا رسميا, يعمل في مقر مشهور أمام الناس ليقصدوه أو على الأقل أن يكون شخصيا معروفا بصفته الوظيفية وهو أمر يتناقض مع المهمات الأمنية الأخرى, وواقع الحال أن الظروف المتنوعة التي تعيشها مخيمات لبنان, تجعل الأمر يبدو من الناحية العملية بأن هؤلاء عبارة عن مجموعة أفراد تعمل سرا كعيون تنقل التقارير عن الفلسطينيين في المخيمات إلى أجهزة الأمن.

•
ثم بافتراض الإشهار لهذا المندوب, فإن الواقع أيضا يدلل عدم وجود أي مركز رسمي له في المخيمات, ولا يعرف أحد كيفية أداء هذا المندوب دوره لمعرفة أوضاع اللاجئين وشؤونهم الاجتماعية والصحية وحركاتهم السياسية الخ.. وإذا كنا نعلم أن المخيمات تضم هيئات خاصة بها كاللجان الشعبية أو مراكز إدارة وكالة الغوث لكل مخيم, إضافة للعديد من المؤسسات الأهلية, فهل يفترض بهذا المندوب أن يتعاون تسميه الصحافة اللبنانية عادة« نشاط العيون العاملة لمصحلة لبنان داخل المخيمات عن كل ما ممكن أن يكون مؤديا, وربما لمحاولة واده في مهده, إذا كان ذلك ممكنا دون مضاعفات».

•
ثانيا: المندوب هو الموظف الكلف بتنسيق أعمال المراقبين في منطقة من المناطق, وهو ذو رتبة معاون على الأقل إذا كان عسكريا, وهو بذلك يراقب أحوال اللاجئين وشؤونهم الاجتماعية والصحية, ومراقبة حركت اللاجئين السياسية من أحزاب وتنظيمات وجمعيات, ورصد الأعمال المخلة بالأمن وأعمال المشبوهين من اللاجئين... الخ. وبذلك تكون صيغة هذه الدائرة عبارة مجموعات من المراقبين يرتبطون بعدد من المندوبين الذين يتواصلون برفع التقارير بلوغا إلى المدير العام.

•
ويتضح أن جوهر عمل هذه الدائرة أمني, يركز على التجمعات الفلسطينية, وبذلك ينجو من إطار متابعتها هؤلاء اللاجئون القاطنون في المدن والقرى اللبنانية, بالإضافة إلى الإشارة إلى شمول مهماتها لقضايا الصحة, المسائل الاجتماعية لا تزيد عن كلام لا معنى له, خصوصا أنه لم توجد أية آليات للتعاون أو للعمل أو لتوضيح دور هؤلاء المراقبين والمندوبين إزاء الـ(أونروا) أو اللجان الشعبية أو المؤسسات الاجتماعية بما يفرغ هذا البند من مضمونه الفعلي.

•
يتجلى الموقف الرسمي اللبناني بالتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين لديه ضمن إطارات متنوعة منها:

1-
التوافق التام مع الشعب الفلسطيني وقيادته فيما يتعلق برفض التوطين, وقد صار هذا الأمر يندا دستوريا وبلغ لدى بعض أطراف السلطة اللبنانية مرحلة الاستغلال لمزيد من حرمان اللاجئين من حقوق الإنسان تحت ذريعة منع التوطين, من نمط التعديل القانوني الشهير لحق الملكية العقارية للأجانب.

2-
التخويف من تطور الظروف بلوغا إلى مرحلة فرض التوطين, أو فرض بقاء اللاجئين دون حلول لمسألة عودتهم, وهذا أدى إلى اتخاذ السلطات إجراءات تضيقية عملية, تؤثر في الحياة اليومية للاجئين وتغلق أفق المستقبل بمستوى مقبول من العلاقات الإنسانية الاخوية, بما يحمل هؤلاء اللاجئين وعلى وجه الخصوص الشباب القادر على العمل, إلى مغادرة لبنان والبحث عن آفاق أرحب في أي بلد آخر, ولو أدى ذلك لتوطينه وتجنيسه في الخارج, من نمط زيادة الرسوم الجامعية, الحرمان من حق العمل, والحرمان من الضمان الاجتماعي وزيادة الإجراءات الأمنية حول المخيمات الجنوب بشكل شديد السلبية على جميع نواحي الحياة العادية. ومنع الاعمار وتحسين البنية التحتية في كافة مخيمات لبنان.

3-
رفض الاعتراف بالمرجعية الرسمية المسؤولة عن الفلسطينيين عمليا, إذا رغم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية فإن لبنان لم يسمح بإعادة افتتاح مكتبها لمتابعة مسؤولياتها إزاء شعبها, ويستمر لبنان الرسمي بالإعراب عن حقه في تقرير مصير اللاجئين أو المساهمة في هذا الأمر, بدعوى أن نتائج أي حلول ستكون ذات تأثير نوعي عليه. بالمقابل فإن الإجراءات والأجهزة التي أنشأها لبنان للتعامل مع الوجود الفلسطيني يجري باستمرار التراجع المنظم فيها كما يحصل في إلغاء بند الجنسية الفلسطينية في وثائق السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين, إضافة إلى إلغاء الخصوصية الفلسطينية أيضا في المديرية المخصصة لهم وزارة الداخلية, بما يستبطن مؤشرات سلبية إزاء هذا الوجود.

أخيرا تؤدي هذه المؤشرات إلى طرح البعض للتساؤلات حول تقديرات السلطة اللبنانية الحقيقية ونواياها, فإذا كان لديها مخاوف من إلغاء الـ(أونروا) والاستعداد لنقل المسؤولية الاجتماعية عن اللاجئين إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة, وأن هذا هو السبب الأساسي وراء إلغاء الخصوصية الفلسطينية, أم أن الأمر أبعد من ذلك باحتمال وارد بعض الأطراف اللبنانية بتركيز حملات العبئة المضادة للفلسطينيين وإظهارهم كأنهم يتواطؤون لبلوغ إجبار لبنان على توطينهم, وهذا ما يبرر الاستعداد لترحيلهم سواء بشكل غير مباشر كما يحدث عبر القوانين والإجراءات المجحفة, أو حال وصول الانتفاضة إلى مرحلة الانتصار وفرض اندحار قوات الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية, وإقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الفلسطينية, بعاصمتها القدس, لترحيل وإعادة لاجئي لبنان إليها, وعدم انتظار إجبار إسرائيل على قبول حق العودة إلى ديارهم التي طرودا منها منذ العام 1948... كلها تساؤلات لا تجد جوابا شافيا لها, وإنما تحتاج حقيقة إلى صيغة علاقات مختلفة نوعيا بين الشعبين تحدد الحقوق والالتزامات, وتنسق الجهود والطاقات معا بشكل إيجابي لدرء المخاطر ولإنجاز الحقوق المشروعة وأولها حق عودة اللاجئين.
في رده على تقرير «المجموعة العالمية لحل النزاعات»
حق العودة شرط أساسي للتسوية فلا سلام من دون عدالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ سلمان أبو ستة   

إن حق العودة ليس اختراعا فلسطينيا بل هو مكرس في القانون الدولي الذي يشكل القرار 194 تطبقا له. وأكدت الأسرة الدولية في الأمم المتحدة هذا القرار 135 مرة ما يبرر إصرار الإدارة الدولية على هذا الموقف ومما يؤكد أن القرار وإن صدر عن الجمعية العامة فهو ليس توصية ما يزعم البعض».

أصحاب المعالي مارتي اهتيساري, رئيس اللجنة(الرئيس السابق لفنلندا) 

وغريث إيفانزا, المدير التنفيذي 

قرأنا باهتمام تقريركم(60) صفحة عن «التوصل إلى تسوية عربية ـ إسرائيلية شاملة» كما قرأنا مقالة الرئيس اهتيساري في«الحياة» (16 تموز ـ يوليو) ثم تقرير الصحيفة في اليوم التالي عن مؤتمركم الصحافي المشترك, إننا نقدر مساعي لجنتكم من أجل التوصل إلى حل للصراع في فلسطين الذي تسبب في مآس كثيرة, عانى معظمها الشعب الأصلي للبلاد.

يتكون مجلس إدارة لجنتكم من 54 شخصية دولية مرموقة. ورئيسها اهتيساري رجل دولة على مستوى عالمي, وزادت مكانته العالمية جهوده على رأس فريق الأمم المتحدة للتحقيق في المجازر وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في جنين, على رغم نجاح تل أبيب في إحباط عمل الفريق. ومع مجلس إدارة اللجنة يضم عشرة أعضاء يؤيدون إسرائيل بوضوح فإنه يضم فقط اثنين من العرب من غير الفلسطينيين. ومع ذلك نحن على ثقة بأن تقريركم عن فلسطين / إسرائيل يسعى على الموضوعية وستتوفر له الصدقية التي يستحق.

يتطرق تقريركم إلى قضايا مهمة تستوجب الرد, لكن ردنا سيقتصر هنا على واحدة فقط منها: قضية اللاجئين الفلسطينيين. ومع تقديرنا الكبير لدوافع تقريركم والمشاعر التي يعبر عنها, نجد أنه يغفل جوهر هذه المشكلة ويتعامل معها متوافقا مع الموقف الذي تفضله إسرائيل. من هنا نستبعد أن تقود الاقتراحات التي أوردها التقرير إلى النتائج المطلوبة.

الواقع الذي يعترف به الإسرائيليون أنفسهم هو أن قضية اللاجئين تشكل حجر الزاوية في الصراع, ولا سبل إلى السلام في المنطقة من دون حلها. والسبب واضح تماما: ففي 1948 ـ عام النكبة ـ قامت أقلية أجنبية مهاجرة كانت تسيطر آنذاك, برعاية بريطانيا, على ستة في المائة فقط من فلسطين بطرد سكان 531 مدينة وبلدة وقرية فلسطينية, كانوا يشكلون الغالبية الوطنية في ذلك البلد, وهؤلاء هم لاجئو اليوم. ويمكن تقديم توضيح بسيط لذل فـ 88% من الفلسطينيين ما زالوا يقيمون ضمن «فلسطين الانتداب» أو في حزام أراضي ضيق لا يزيد عرضه على مائة ميل حولها و في كل من الأردن وسورية ولبنان, حيث المناطق الخمس التي تديرها وكالة الغوث ويبلغ مجموع هؤلاء اللاجئين 5,2 مليون شخص, ضمنهم 3,9 مليون لاجئ مسجل في الوكالة. ولو رفض واحد في المائة منهم التنازل عن حق العودة فإن ذلك يعني وجود عشرة آلاف من اللاجئين الغاضبين في كل من المناطق الخمس يطالبون بحقوقهم بكل الوسائل المتاحة ـ وهو وضع لا يمكن أي طرف في الشرق الأوسط تجاهله. مع ذلك فإن تقرير«المجموعة العالمية لحل النزاعات» يغفل حق العودة, ويبدو أنه لا يتناول سوى نتائج حرب 1967 وإذا نجرك أن التقرير بمثابة إعلان سياسي وليس تطبيقا للقانون الدولي فإن هذا الإغفال يشكل نقصا بالغ6 الخطورة.

إن حق العودة ليس اختراعا من الطرف الفلسطيني بل هو مكرس في القانون الدولي الذي يشكل القرار 194 تطبيقا له. وأكدت الأسرة الدولية في الأمم المتحدة هذا القرار 135 مرة ـ وهو أمر سابقة في تاريخ المنظمة الدولية ـ ما يبرز إصرار الإرادة الدولية على هذا الموقف وأنها لا تعتبر القرار مجرد توصية وتنص «المذكرة الإيضاحية» للقرار على أن العودة تعني عودة اللاجئين إلى «المساكن والأرض» وهكذا, فإن تغيير عنوان اللاجئ من مخيم إلى آخر, حتى لو كان الثاني في الضفة الغربية, لا يشكل «عودة» بالمعنى الذي ينص عليه القرار.

إن حق العودة يستند إلى حرمة الملكية الفردية التي لا يمكن أن ينال منها الاحتلال أو السيادة أو مرور الزمن. وليس من الواقعية سياسيا, أو المشروع قانونيا, أن نتوقع من الفلسطينيين أو نطلب منهم التنازل عن ممتلكاتهم المنهوبة وأراضيهم الصادرة في 531 مدينة وبلد وقرية, ولا يمكن أن يقتصر الحل على مسالة تعويض أو منحة, وبالتأكيد ليس في الشكل المقترح, بل إن لجميع اللاجئين, سواء اختاروا العودة أم لا, الحق في العودة والتعويض معا وهو ما ينص عليه القرار 194, والذين لا يختارون العودة لهم الحق في تعويض إضافي في مقابل ممتلكاتهم الثابتة التي اضطروا إلى تركها, فيما تتمتع البقية ليس بحق العودة إلى موطنها فقط بل حق استعادة ممتلكاتها.

كما أن هناك بحسب مبادئ دولية تحت رعاية الأمم المتحدة في البوسنة والكويت أو بالاتفاق الثنائي كما في حال ضحايا النازية, الحق في التعويض عن الخسائر والأضرار المادية والنفسية وضمن ذلك الخسائر في المداخيل, وبسبب جرائم الحرب والجرائم في حق الإنسانية وحق السلام.

وينص القرار 194 على أن عبء التعويض يقع على «الحكومات أو السلطات المسؤولة» بحسب قوانين التعويض المتعارف عليها. هذه الأطراف المسؤولة هي: الإسرائيليون الذين استفادوا من النهب والمصادرة. كيف يمكن إذا حل القضية عن طريق «صندوق دولي» بقيمة تافهة (يقدر بعضهم أنها لاتتجاوز 2% من القيمة الحقيقة) فيما تحصل إسرائيل في المقابل على الملكية المطلقة لكل أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم؟ ويمسخ هذا الاقتراح أي مفهوم للعدالة.

إن«العودة» تبقى الحل الأول والأساسي لمشكلة اللاجئين. ولا يمكن للقرن الواحد والعشرين الذي يشهد صعود حقوق الإنسان والتداول الإلكتروني المباشر للحقائق والأخبار والآراء, أن يسمح بإدامة عملية التطهير العرقي التي ضربت الفلسطينيين في 1948 وتستمر إلى اليوم. ولا يمكن مكافأة التطهير العرقي عن طريق تشريعه وإجبار ضحاياه على دفع الكلفة.

إن الفلسطينيين ضمن فلسطين الانتداب يشكلون 48% من السكان مقابل 52% من اليهود( النسبتان ستكونان العكس إذا وضعنا في الحساب عدد المهاجرين الروس من غير اليهود) إضافة إلى ذلك فإن عدد الفلسطينيين سيتجاوز اليهود خلال 40 سنة ويعني هذا أن من المستحيل على المدى البعيد الحفاظ على غالبية يهودية, على الأقل ليس في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل. من هنا فإن هذه الحجة لا تتجاوز أن تكون لعبة مؤقتة, المقصود منها رفض حق العودة أو تأخيره.

المفارقة أن نلاحظ استنادا إلى دراسات جادة, أن 78 % من اليهود في إسرائيل يعيشون على 15 % من المساحة وأن 19 % يعيشون في مدن كانت فلسطينية أصلا. ويترك هذا 3% (أي 160 ألف يهودي ريفي) يسيطرون على أراضي الفلسطينيين المطرودين. وتكتسب المفارقة حدة مضاعفة عندما نرى أن مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان وغزة يساوي المهاجرين الروس الذين استوعبتهم إسرائيل في التسعينات. هكذا نرى أنه ليس هناك من سبب قانون أو ديمغرافي أو جغرافي لرفض إسرائيل حق العودة, أو استمرار الأسرة الدولية في الأحجام عن واجبها في تطبيق القانون الدولي. العائق الوحيد هو القوانين الإسرائيلية الـ 48 والتي تميز ضد الغالبية السكانية في فلسطين وهي القوانين العنصرية الوحيدة المعول بها في العالم, بعد زوال نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

بناء على ما تقدم نفرض اقتراحنا للخطة المطلوبة للتحرك نحو سلام عادل ودائم:

1-
إلغاء العنصرية في إسرائيل كما حصل في يوغسلافيا. والخطوة الأولى هنا تتمثل بتعديل «قانون العودة» الإسرائيلي العنصري(1950) كي يشمل «سكان البلاد بالمواطنة والعادة قبل 1948».

2-
هناك بالفعل آلية قائمة لتطبيق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتأهيلهم, إذ شكلت الأمم المتحدة«هيئة التوفيق في فلسطين» ولا تزال مكاتبها موجودة في مقر المنظمة الدولية. يجب إعادة تنشيط « الهيئة» مع تغيير تركيبة الدول الأعضاء, وأكملت هذه الهيئة في 1964 سجلا بـ 453 ألف مالك أرض فلسطيني, وفي الفترة الأخيرة قامت «بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو» بعمل مشابه جزئيا لـ«هيئة التوفيق», في المقابل فإن اقتراح تشكيل «هيئة دولية» لتطبيق «اتفاق ثنائي» ينال من القوانين الدولية ذات العلاقة.

3-
على إسرائيل دفع التعويضات عن كل الخسائر والأضرار وجرائم الحرب. أما الممتلكات الثابتة فيجب إعادتها. وعلى إسرائيل أن تخصص لهذا الغرض عشرة في المائة من مجمل ناتجها الوطني( مقدراه الآن 120 بليون دولار ويتوقع أن يصل إلى 220 بليونا عام 2020) ولا تشكل النسبة المطلوبة سوى جزء صغير من انفاقها على التسلح, بما في ذلك أسلحة دمار شامل,والذي لن يكون ضروريا مع حلول السلام.

4-
على«وكالة الغوث» الاستمرار في عملها وتوسيعه ليشمل إعادة تأهيل اللاجئين العائدين, ولتحل بذلك محل«برامج التطوير الدولية».

5-
تشكيل«هيئة أراضي فلسطين» لحراسة الممتلكات الفلسطينية (هناك منظمة جنينية لهذا الغرض) على أن تتسلم, من خلال عقد شمولي واحد من«دائرة إسرائيل للأراضي» ممتلكات اللاجئين. ومن حسن الحظ أن كل ممتلكاتهم تديره هيئة إسرائيلية واحدة وليست هناك مطالبات فردية من أي يهودي. تم تطبيقه هذا الأسلوب في إعادة الممتلكات في عدد من الأوضاع المشابهة مثلا في البوسنة (هيئة المطالبات بالممتلكات العقارية) وطاجكستان ( الهيئة المركزية للتنمية للاجئين والمهجرين) وغواتيمالا (الهيئات الدائمة) وبوتان( رابطة ناشطي حقوق الإنسان).

6-
على مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار« الاتحاد من أجل السلام» إصدار قرار بموجب الفصل السابع من الميثاق لتطبيق القرار 194 مع فقرة إضافية تضمن حماية اللاجئين جسديا وقانونيا من التمييز والاضطهاد.

لا شك في أن إسرائيل لن تقبل طوعا خطوات كهذه ما دامت البلد الوحيد في العالم الذي لا يطاوله القانون الدولي, وما دامت تتمتع بالرعاية والدعم المطلقين من بعض الدول خصوصا الولايات المتحدة.

إن لجنتنا تدرك تماما مطالب اللاجئين ومشاعرهم, إذ نعمل بالاشتراك مع لجان للاجئين في كل المخيمات الـ 59 تقريبا, وفي العواصم العربية والعديد من المدن الأوروبية والأميركية حيث يقيم لاجئون فلسطينيون, لذلك يمكننا أن نقول بثقة إن المواقف التي تعبر عنها هذه الرسالة تعكس مواقف الغالبية الساحقة من اللاجئين.                                       تموز( يوليو) 2002.
الأطفال الفلسطينيون :

العيش في دائرة الخوف والحرمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيتر هانسن المفوض العام لوكالة الـ(أونروا) 

«إن السبب الرئيسي للأزمة التربوية الخطيرة التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيون في الضفة الغربية والقطاع مرده الاغلاقات المتكررة ومنع التجول الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية, مما أدى إلى شل البرنامج التربوي والخطة التعليمية في هاتين المنطقتين».

تصوروا إن شئتم التداعيات السياسية الهائلة فيما لو خسر طلاب المدارس في العاصمة البريطاينة لندن خلال العام المنصرم شهرا كاملا لتعذر وصول المعلمين إلى مدارسهم. تصورا غضب أهالي الطلبة وقلقهم العميق في مدارس العاصمة الفرنسية باريس عندما يكتشفون أن النظام المدرس الفرنسي أعلن أن نسب النجاح في امتحان مادة اللغة الفرنسية خلال السنة الماضية تراجع من 71% إلى 38% .

والآن تصوروا أنبائكم/ بناتكم وهم يعيشون في وضع من الهلع والفزع والخوف لأن طريقهم إلى مدارسهم يتطلب المرور بجانب الدبابات والجنود والحواجز العسكرية.

هذا الكابوس هو في حقيقة الأمر الواقع المعاش والذي يعاني منه كل يوم أولياء الأمور والمعلمون الفلسطينيون وأكثر من مليون طالب وطالبة فلسطينية, في الضفة الغربية وقطاع غزة(وهو عدد مماثل للطلبة في مدينة أوروبية) على مدى العامين المنصرمين منذ اندلاع الانتفاضة.

إن المسبب الرئيسي لهذه الأزمة التربوية الخطيرة مرده الاغلاقات المتكررة ومنع التجول الذي تفرضه السلطات الإسرائيلي وهي إجراءات قاسية أدت إلى شل البرنامج التربوي والخطة التعليمية للسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ(أونروا) تدير 264 مدرسة يدرس فيها ما يقارب 250 ألف طالب في الضفة الغربية وقطاع غزة. كل مدرسة من هذه المدارس الـ(أونروا) خسرت العام الماضي ما معدله 29 يوما دراسيا لعدم تمكن الطلبة والطواقم التدريسية الوصول إلى مدارسهم. وقد سجلت الـ(أونروا) العام الماضي خسارة ما يقارب من 72 ألف يوم مدرسي تراكمي للطواقم التدريسية في مدارس الـ(أونروا), هذا بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتها الـ(أونروا) في عقد الامتحانات المدرسية والتي أقيمت في الأيام التي رفع فيها منع التجول. وكانت الإجراءات الإسرائيلية قد دمرت الخطة التي وضعتها الوكالة لخلق بيئة تعليمية مناسبة في فترة العطلة الصيفية لتعويض الطلبة عما فاتهم خلال السنة الدراسية وتوفير النصح والإرشاد النفسي والترويح عنهم.

ويبدو أن الأمر يتجه نحو مزيد من التدهور مع بدء العام الدراسي الحالي. مع انطلاقة بدء العام الدراسي في 31 آب (أغسطس) 2002, اضطرت الوكالة إلى إغلاق 36 مدرسة من مدارسها في الضفة الغربية لفترة امتدت من يومين إلى 15 يوما. إن الوصول إلى المدارس في منطقة نابلس مثلا سيء جدا لدرجة أن الـ(أونروا) اضطرت إلى توظيف معلمين جدد بناءا على مقابلات هاتفية فقط حين يلتقي المعلمون الجدد بمدرائهم وطلبتهم لأول مرة عندما يتمكنون من دخول المدارس التي تم توظيفهم للتدريس فيها.

إن إغلاق المدارس يعكس جزء بسيطا من الواقع المعاش. العمليات العسكرية التي تقوم بها في الغالب السلطات العسكرية الإسرائيلية, خرقت حرمة المدارس في الأراضي الفلسطينية المحتلة. عشرات المدارس تم تحويلها من قبل الجيش الإسرائيلي إلى معسكرات توقيف واعتقال وأكثر من 200 مدرسة تعرضت لإطلاق النار وتم اعتقال أكثر من 170 طالبا. وفي هذا المقام تشير منظمة العفو الدولية إلى 250 طالبا فلسطينيا قتلوا منذ اندلاع المواجهات في أيلول (سبتمبر) 2000.

لقد وظفت الـ(أونروا) عددا من الأخصائيين النفسيين لمساعدة الأطفال في التعبير عن أنفسهم ومشاطرة تجاربهم مع الآخرين بالإضافة إلى تعزيز برنامج التعويض المدرس عن الأيام التي لم تنتظم بها الدراسة وكذلك إطالة السنة الدراسية ووضع برنامج دراسي خاص خلال العطلة الصيفية. كل ذلك في محاولة للتخفيف من الآثار المدمرة للصراع على الطلبة الأطفال.

ولكن بالرغم من هذه المحاولات, فإنه لمن المجلي أن الأطفال الفلسطينيين في الضفة وغزة, سيدفعون الثمن باهظا لهذا الصراع الدائر. وهم الآن يدفعون الثمن غاليا حيث أنهم يخسرون الآن حسهم بالأمن وآمان, ويخسرون براءتهم وحقهم في الحياة وحقهم في التعليم والدراسة.

المؤشرات تشير كذلك إلى أنهم سيدفعون الثمن في مستقبلهم, حيث سيحرمون من فرصة تطوير أنفسهم من خلال بيئة تربوية متكاملة, آمنة وغير متقطعة. وهنا تكمن المأساة للشعب الفلسطيني والذي بالرغم من الكم الهائل من المعيقات, وظف تاريخيا جهودا جبارة لتأمين حق أبنائه في التعليم والدراسة.

وقد أمسى من المألوف رؤية الجنود يخضعون الطلبة للتفتيش على الحواجز العسكرية الإسرائيلية وأن يتم التنكيل بهم من قبل الجنود أثناء توجههم أو رجوعهم من مدارسهم, حيث تعرض العديد منهم كذلك إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وحالات من الهلع والخوف الشديدين, جراء إطلاق الجنود الرصاص الحي في الهواء والتي يدأب الجنود إطلاقها على الفلسطينيين المحتشدين أمام هذه الحواجز العسكرية.

هذه البيئة الحياتية الرهيبة والتي يعيشها الأطفال الفلسطينيون لها تأثير سلبي نفسي هائل ومدمر إلى أبعد مثلا أن نسب النجاح في مادتي اللغة العربية والرياضيات تراجعت إلى الوراء تراجعا كبيرا, وأن معدلات التسرب آخذة في الارتفاع ولأول مرة خلال العقد الماضي. ومن الملاحظ أيضا أن ظواهر لم تكن بالحسبان, ولم يتصور أحد أن تحدث كاعتداءات الطلبة جسديا على أساتذتهم آخذة في الازدياد, هذا بالإضافة إلى تقارير المعلمين والتي تفيد بوجود مؤشرات واضحة حول أبعاد الصدمة النفسية التي يعيشها الطلبة.

على السلطات الإسرائيلية تقع مسؤولية الرفع الفوري لمنع التجول, وإلغاء سياسة الاغلاقات المفروضة على التجمعات السكانية الفلسطينية, للحد الفوري من إلحاق المزيد من الضرر والأذى بالأطفال. لإسرائيل مخاوف أمنية, ولكن لا أؤمن أن المخاوف الأمنية الإسرائيلي لا تحل إلا عبر حرمان جيل فلسطيني كامل من حقه في مستقبل واعد وآمن.

                                                                      1/9/2002
لهم الأمن.... ولنا تقرير المصير

ـــــــــــــــــــــــــــــــ أحلام عميرة أكرم ناشطة في مجال حقوق الإنسان
«لا يجب استعمال قدسية حق العودة على حساب الكرامة الإنسانية التي حرم الفلسطيني منها, إن قدسية احترام الكرامة الإنسانية للاجئ تتم من خلال اعتراف إسرائيل بالمسؤولية الأخلاقية التي هي أهم من تطبيق الفعلي والحرفي لها للعودة التي يمكن تطبيقها بصورة رمزية بحيث لا تهدد وجود الآخر».

في دراسة ذات أهمية كبيرة للدكتور سلمان أبو ستة عن اللاجئين الفلسطينيين تضيف كذبة جديدة إلى سجل كذب وافتراء الدعاية الصهيونية في عدم إمكانية عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي رحلوا منها عام 1948. يبين الدكتور أبو ستة وبالخرائط الجغرافية كذب الإدعاء الإسرائيلي ويؤكد أن الأرض ليست مكتظة بالسكان. ويثبت أن الكثافة السكانية لا تزيد على ستة أشخاص في الكيلومتر المربع, بينما هي ستة آلاف شخص للكيلومتر المربع في غزة. أيضا تبين الدراسة بما لا يدع مجالا للشك, بأن سكان إسرائيل يتوزعون على أقل من ربع مساحتها وأن بقية المساحة خالية من السكان, وأن عملية التطهير العرقي والعنصري التي تمت في فلسطين عام 1948, كانت مبرمجة ومخططا لها على مدى سنوات سابقة, كما أكدها بن غوريون حين قال بأن تدمير فلسطين شرط أساسي لقيام إسرائيل.

هذا كله جهد كبير لا يستهان به, ولكن غير المعقول هو إصرار أبو ستة على التطبيق الحرفي لعودة خمسة ملايين لاجئ, ثم حقهم بعد التطبيق الفعلي للعودة, الخيار ما بين البقاء تحت سيادة الدولة العبرية أو الجيرة مرة أخرى إلى أي مكان في الأرض. أيضا إجابته على ما سيحدث للدولة العبرية بعد العودة حين قال: هذا شيء لا يهمني.

ما يدهشني هو أن يتقدم الدكتور أبو ستة بخطة عودة كاملة وشاملة لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني عبر7 مراحل... وهو يعلم باستحالة تطبيقها. حقا هو أمل رائع لا أدري كم سيتطلب من سنوات أخرى تضاف إلى سجل معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة, ولكن خلال سنوات الانتظار أليس من حق الفلسطيني أن يعيش بأمان ويحصل على شيء من حقوقه الإنسانية مثل بقية البشر؟ فهل من العدل إضاعة سنوات جديدة في وهم وفي حلم وفي إطالة أمد الصراع؟ ألم يحن الوقت لعملية صادقة من البحث في الذات عن أسباب استمرار هذا الصراع وعن المستفيد الأول من بؤس اللاجئين. ثم ما هو الحل العملي للتخفيف من معاناتهم؟.

الحقائق التاريخية تؤكد ما يلي:

· إن الصهيونية العالمية خططت لإخلاء فلسطين وبناء الدولة العبرية بمساعدة المجتمع الدولي الذي باركها لتبرئة ضميره من مسؤوليته عن المحرقة النازية.

· إن الدولة العربية والفلسطينيين ساهموا عن جهل بمساعدة هذه الخطة وبدون أي حساب لعواقب ما سيحدث.
· هاجر الكثير من الفلسطينيين خوفا من الحرب قبل أن تبدأ. حين تسرب إلى علم بعض الفلسطينيين المخطط الصهيوني سارعوا إلى بيع أملاكهم خوفا من المستقبل المجهول...(وثيقة «الآباء القابضون», نشرت في «القدس العربي»).
· حين وقعت الدول العربية على معاهدة الهدنة في لوزان عام 1949, لم تتمسك بأن حدود هذه الدولة الوليدة هي حدود قرار التقسيم 181, وهنا أهملت خطرين, الأول: إن مجرد التوقيع يعني الاعتراف الضمني بالدولة العبرية. 
· الثاني: إن توقيعها على حدود أكبر من حدود قرار التقسيم يضع الأراضي المضافة إلى قرار التقسيم في وضع أراض معترف بها ضمن حدود هذه الدولة الجديدة وليست أراضي متنازع عليها.
· حين قامت الدولة العربية بطرد الأقليات اليهودية الموجودة على أراضيها مثلما حدث في العراق واليمن ومصر وغيرها, وإن كانت هذه الأقليات أيضا لعبت دورا في هذا الطرد, وكان الأولى أن تقدم للمحاكمات على اعتبار أنها تخضع للقوانين المحلية.
· حين نصبت الدولة العربية نفسها وكيلا عن الفلسطينيين ولم تعطهم حق الاختيار وتمثيل أنفسهم في مؤتمر لوزان مما أقنع المجتمع الدولي في حينه بأن المهاجرين هم جزء من المجتمعات العربية, وأنهم سيعاملون معاملة المواطنين العرب تحت راية القومية العربية التي تولت الدفاع عنهم واحتضانهم في أراضيها...
· علينا البحث والمراجعة والاعتراف بالقصور الذاتي في تقييم المشكلة وأسباب الفشل في تحقيق تعاطف دولي في حينه مماثل لما حصلت عليه الدولة العبرية. والأهم من ذلك الإجابة عن سؤال: هل نحن على استعداد نفسي لخوض معركة عسكرية...؟ وهل سيساعدنا في حل قضايانا بدءا من الفقر والتخلف الاقتصادي ونقص المعرفة وانتشار الأمية والبطالة المقنعة وانتهاكات حقوق الإنسان, وصولا إلى انعدام الحرية التي تشكل عاملا أساسيا في التطور. ثم قضية المرأة التي تعكس صورة سلبية في المجتمع الدولي. كل هذا متوج بانعدام الديمقراطية ليس فقط القضية الفلسطينية. نعم حق العودة ثابت ومقدس ولكنه لا يستمد قوته من القرار 194 لأنه قرار جمعية عمومية وليس مجلس أمن, بل يستمد قوته من القانون الدولي, والقانون الدولي الإنساني ومن معاهدة جنيف الدولية, أي أنه من الممكن تطبيقه حتى بعد آلاف السنيين, كما حدث مع اليهود أنفسهم. لا يجب استعمال قدسية حق العودة على حساب الكرامة الإنسانية التي حرم الفلسطيني منها. إن قدسية احترام الكرامة الإنسانية للاجئ تتم من خلال اعتراف إسرائيل بالمسؤولية الأخلاقية التي هي أهم من التطبيق الفعلي والحرفي للعودة التي يمكن تطبقها بصورة رمزية, بحيث لا تهدد وجود الآخر. قد لا ننسى ولكن يجب أن نغفر لتمهدي الطريق لحياة ومستقبل أفضل. لقد كافح الفلسطيني من أجل المساواة في حقوقه التي حرم منها سواء, تحت الاحتلال البغيض أو تحت قيادته الحالية. وفي الدول العربية التي استضافته وأبقت على بؤس مخيماته برغم الشعارات القومية وحان الوقت لكي يأخذ حقه في حياة كريمة ومشرفة.
· ثمة مسألتان ضروريتان للسلام, احداهما خاصة باليهود وهي الشعور بالأمان, و الأحرى بالفلسطينيين وهي التمتع بكافة الحقوق الإنسانية أي الإحساس الفعلي بالمساواة. من هذا المنطلق نستطيع أن نضع إسرائيل بين خيارين: إما أن نعيش معا في دولة ديمقراطية علمانية نتساوى فيها كلنا أمام القانون بدون تمييز ولا تفرقة لا في اللون ولا الجنس ولا العقيدة, وإما إن تأخذ مستوطنيها وترحل إلى حدود ما قبل الخامس من حزيران بضمانات لأمنها مقابل حق كامل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولة مستقلة.
بروج... بعد أثينا فإلى متى... وإلى أين؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ المجموعة 194

«يتضح لنا أن تطابق وثيقة أثينا مع وثيقة بروج, ليس وليد صدفة وأن هذه المواقف ليست مجرد مبادرات فردية أو اجتهادات شخصية بل هي تمهيد لموقف رسمي, يستغل وجود الانتفاضة خلف الحصار ليعبر عن حسن نواياه نحو أية مفاوضات قد يدفع الأميركيون لاستئنافها».

توضح الوقائع أن ما يسمى بالمفاوضات غير الرسمية بين مبعوثين فلسطينيين وآخرين إسرائيليين, تحولت إلى ظاهرة حقيقية في الأداء السياسي للسلطة الفلسطينية.

فبعد لقاء أثينا(19/6/2002) بين الدكتور سري نسيبة وعامي إيالون الرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي, عقد في مدينة بروج(شمالي بلجيكا) لقاء مماثل ترأس الجانب الفلسطيني فيه زياد أبو زياد, وكان معظم الحاضرين من الجانب الإسرائيلي من الباحثين في مركز جافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب. 
وفي اللقائين من التشابه ما يثير الانتباه :

فكل من نسيبة وأبو زياد من أبناء القدس. الأول يمسك بملف القدس في م.ت.ف والثاني كان وزيرا لشؤون القدس في السلطة الفلسطينية... إلى ذلك فإن أبو زياد مازال يحتفظ بعضويته في المجلس التشريعي الفلسطيني.

في اللقائين نوفشت قضايا الحل النهائي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني, وفيمهما تم التوصل إلى ما يسمى بـ «إعلان المبادئ» كأساس للاتفاق اللاحق.

عقد اللقاءات بحضور مراقبين دوليين. في الأول حضر ممثل الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إلى جانب وزير خارجية اليونان. وفي الثاني, كما عرف لاحقا, حضر مراقبون من مصر والأردن وإيران والولايات المتحدة.

إلى ذلك وفي العودة إلى إعلان مبادئ أثينا, وإعلان مبادئ «بروج» نلاحظ العديد من نقاط التقاطع والتطابق وكأن يدا واحدة هي التي خطت كل منهما:

الوثيقتان تؤكدان على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للاتفاق وتنبدان العنف, بما يساوي بين العدوان الإسرائيلي ورد الفعل الفلسطيني.

تعرفان الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية تعرفا موحدا, ينطلق من مفهوم الحركة الصهيونية لمضمون هاتين الدولتين, وبشكل خاص تعريف دولة إسرائيلية على أنها اليهود في العالم.

تقران حق إسرائيل بتعديلات حدودية(أي رفض الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 67) ومبادلة الأرض(أي حق إسرائيل في مصادرة أراض من الضفة والقطاع).

ترسمان مستقبل المستوطنات بعبارات غامضة لا تنص بوضوح على تفكيك المستوطنات في الضفة والقطاع, الأمر الذي يفسر إمكانية ضم المتسوطنات إلى دولة إسرائيل(وهو ما يفسر مرة أخرى مسألة التعديلات الحدودية ومعادلة الأراضي).

مصير مدينة القدس واحدة في الوثيقتين وبعبارة متطابقة تماما, بما يبقيها مدينة موحدة( أي تحت السيادة الإسرائيلية دون انسحاب حتى حدود حزيران67) مع التنازل الفلسطيني عن الحق في السيادة على الأماكن المقدسة الإسلامية.

والوثيقتان تتحدثان عن «إدارة» فلسطينية لهذه الأماكن«لصالح أبناء الديانة الإسلامية» وعن «إدارة» إسرائيلية لما تسميه الوثيقتان بحائط المبكى لصالح «الشعب اليهودي». وهكذا تعترف الوثيقتان بأن اليهودية «شعب» وليست مجرد ديانة, كما تقران بـ«الحفاظ على الوضع الراهن القائم في الأماكن المقدسة»,  وهو ما يعني الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على هذه الأماكن, في تأكيد واضح لمفهوم «الإدارة» الخالي من أي شكل من أشكال السيادة السياسية والوطنية.

بشأن اللاجئين تقر الوثيقتان أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين «يطبق في إطار دولة فلسطين» وليس إلى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون. وهكذا تورد الوثيقتان القرار 194, ثم تعمدان إلى إعادة تفسيره مما يتناقض مع تفسير الأمم المتحدة ولجانها ومبادئ القانون الدولي له. ونفترض أن مثل هذا التفسير يشكل مكسبا سياسيا كبيرا لإسرائيل لأنه يحمل اعترافا فلسطينيا بالتخلي عن حق العودة. وتستكمل الوثيقتان رؤيتهما لقضية اللاجئين بالدعوة إلى تشكيل صندوق للتعويض على اللاجئين الفلسطينيين بديلا لحق العودة.

في الوثيقتين إقرار بدولة فلسطينية«منزوعة السلاح» أما سيادة الدولة فتحال بعبارات عامة إلى المجتمع الدولي.

تلتقي الوثيقتان على أن تطبيق ما جاء فيهما يعتبر حلا نهائيا لا تراجع عنه, تسقط بعده وتموت كل المطالب الأخرى, في إعلان فلسطيني واضح بالتخلي عن الحقوق الوطنية التي تنازلت عنه الوثيقتان.

ولا يحتاج الأمر, بعد إلى كبير عناء لنكتشف أننا أمام اجتماعين في زمانين ومكانين مختلفين لكننا في الوقت نفسه أمام وثيقة واحدة.

كما نلاحظ أن الجانب الإسرائيلي رسم لنفسه ثوابت سياسية كأساس للحل النهائي يلتزم بها في مفاوضت الرسمية وغير الرسمية. أما الجانب الفلسطيني فقد رسم لنفسه خطا جديدا للتنازلات هبط بالقضية الفلسطينية درجات جديدة نحو الأسفل.

بدوره يبدو أن تطابق الوثيقتين, وتلاقي«مواقف» نسيبة مع «مواقف» أبو زياد ليس وليد صدفة. وأن هذه ليست مجرد مبادرات فردية أو مجرد اجتهادات شخصية, بل هي تمهيد لموقف رسمي ينتظر الفرصة المناسبة ليعلن عن نفسه, وأن هذه المواقف تأتي بمثابة بالون اختبار لردود الفعل الحزبية والشعبية.

كما هي تشكل في الوقت نفسه رسائل إلى الجهات التي «يهمها الأمر» للتعبير عن «حسن نوايا» الجانب الفلسطيني إزاء أية مفاوضات لاحقة مع الجانب الإسرائيلي. وهي تسير جنبا إلى جنب مع «ورشة» الإصلاحات الأميركية التي أعطى الرئيس الأمريكي بوش الابن الضوء الأخضر لانطلاقتها.

لذا نفترض أن ثمة ضرورة لتحرك مضاد لتحركات نسيبة وأبو زياد وكل من يقع في دائرتهما السياسية, للتأكيد أن مثل هذه المواقف, لا تمثل حقيقة الموقف الفلسطيني كما صاغته المؤسسات الشرعية.

كما نفترض أن المجلس التشريعي واللجنة التنفيذية معنيان بالتوقفـ كل من موقعهـ أمام هذه الظاهرة وكشف خلفياتها ودوافعها, وإثارة مخاطرها على أعلى المستويات وأوسعها, بما يعيد تشكيل ضغط شعبي وسياسي فلسطيني و(عربي) للجم مثل التحركات, خاصة وأنها تستغل وقوع الانتفاضة خلف الحصار وفي دائرة النار الإسرائيلية لتقدم تنازلات من حساب اللاجئين وحسابات القدس والسيادة الوطنية.

علي مصطفى المدير العام للهيئة العامة 
للاجئين الفلسطينيين في سورية

نناضل لتستمر خدمات الـ(أونروا) وتحريرها من كل وصاية سياسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــ حاوره: أنور بدر

جاء انعقاد الدورة 68 لمؤتمر المشرفين على الشؤون الفلسطينية في الدول المضيفة بتاريخه 7ـ10 /7/2002 في القاهرة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الشرسة على الشعب الفلسطيني وانتفاضته, وفي ظل تواصل سياسات الحصار والإغلاق والتجويع, سياسات هدم المنازل وحرق المزروعات وتهجير العائلات واغتيال نشطاء الشعب الفلسطيني والزج بالمئات منهم بل والآلاف في المعتقلات, سياسة إعادة احتلال المدن كافة وعمليات التدمير المنهجية والقطاعات الإنتاجية كافة ليعطي كل ذلك أهمية استثنائية لهذه الدورة في ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني وفضح سياسة الاحتلال, وفي ضرورة التأكيد على الثوابت الوطنية لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس, شكلت هذه الخلفية الدافع الأساسي للقاء مع السيد علي مصطفى المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا. للوقوف معه على أهمية المؤتمر الأخير وعلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها قضية الشعب الفلسطيني.

في البداية أحاطنا السيد علي مصطفى بالوضع العام للاجئين الفلسطينيين في سوريا:

· يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا حسب إحصائيات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين بتاريخ نيسان«إبريل» 2002 ما يقارب 423 ألف نسمة, وهو رقم يختلف عن الأرقام المتداولة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الـ(أونروا)» التي لا تعترف باللاجئين الفلسطينيين الذين طردتهم إسرائيل بعد حرب الـ 48, بينما يدخل في إحصائيات حوالي 20 ألف نسمة من عرب البقارة والعتامنة الذين طردتهم إسرائيل في الخمسينات, وهذه إحدى المسائل الخلافية مع«الـ(أونروا)» والتي نطالب واللاجئون الفلسطينيون في سوريا يعاملون المواطنين السوريين في المسائل الخدمية والمعيشية كلها مع الحفاظ على جنسيتهم الفلسطينية, أي أنهم ضيوف في سوريا إلى حين عودتهم إلى الديار التي شردوا منها, وليس إلى أي مكان آخر.

· وتقوم الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا بالتنسيق والتعاون مع وكالة «الـ(أونروا)» في تقديم كافة الخدمات الضرورية للاجئين في سوريا. وقد بلغت نفقات الهيئة العامة في العام الأخير 87 مليون دولارا. كما تم زيادة ميزانية الوكالة في سوريا بنسبة 22,5% عن السنوات السابقة, وهو ينعكس في الكثير من الخدمات « السكن, الصرف الصحي.. وسواها». في ميخمات النيرب ـ حندرات قرب حلب وفي مخيم خان الشيخ جنوب دمشق وغيره.
هل يمكن لنا الوقوف على أهم النقاط التي عالجها مؤتمر المشرفين؟

يتألف جدول أعمال مؤتمر المشرفين عادة من سبعة بنود هي:

1- الافتتاح 

2- متابعة تطورات الانتفاضة ودعمها.
3- الاستعمار الاستيطاني
4- قضية القدس
5- التنمية في الأراضي الفلسطينية 
6- اللاجئون الفلسطينيون 
7- الوضع المالي لوكالة الغوث الدولية«الـ(أونروا)».
وقد طالب وفد الجمهورية العربية السورية بإضافة بند تعليق بأوضاع الأخوة اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة وغيرها, حيث يعتبر جهد مؤتمر المشرفين منذ تأسيسه مكرسا لقضايا إقامة اللاجئين الفلسطينيين وتنقلاتهم وعملهم, وتحسين أوضاعهم, مع التمسك بحقهم في العودة إلى ديارهم ورفض توطينهم تحت أي شكل من الأشكال وفي أي ظرف من الظروف.

وما هي التوصيات التي خرج بها المؤتمر؟

من أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر هي التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال, هذا الحق الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية, كما أكد على حق الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته الشرعية المنتخبة وفي مقاومة المحاولات الإسرائيلية لإعادة الإدارة المدنية والعسكرية في الأراضي المحتلة.

كما طالب المؤتمر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف التوسع الاستيطاني, ومحاولات تهويد القدس وتسجيل الأماكن الأثرية فيها كمقدسات يهودية. والتأكد من مدى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن رقم 242 على مدينة القدس باعتبارها أراض فلسطينية محتلة.

وماذا عن اللاجئين الفلسطينيين وإشكاليات وكالة «الـ(أونروا)» ؟

أوصى المؤتمر بالتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بأشكالها كافة, وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية حول مشكلة اللاجئين, وإدانة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية ضد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومطالبة المجتمع الدولي بأداء دوره في إعادة إعمار المخيمات وإيواء اللاجئين.

أما بخصوص نشاطات وكالة«الـ(أونروا)» وأوضاعها المالية, فقد أكد المؤتمر على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين, وضرورة استمرارها في مهامها إلى حين حل قضية اللاجئين حلا عادلا على أساس القرار 194.

لاحظنا بهذا الخصوص ردا شجاعا من الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين على تعاميم وكالة الغوث الأخيرة بشأن حماية منشآت ومرافق«الـ(أونروا)» ومعايير التصرف لموظفي الوكالة, أين انتهى ذلك كله؟

أكدت الوكالة تفهمها للرد الذي تقدمنا به, وأكدت أنها مستمرة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم كلها, كما أكدت مضيها في ميزانية الطوارئ لتقديم الخدمات العاجلة للشعب الفلسطيني في مدن ومخيمات الضفة وغزة والذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر.

يلاحظ ضغط دولي بدأ منذ اتفاق أوسلو من أجل التخلص من وكالة الغوث باعتبارها الاعتراف الدولي بالمسؤولية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين. أو محاولة تغيير مهامها, مما نعكس في وجود ميزانيتين, واحدة للغوث و التشغيل وأخرى لدعم مشاريع السلام. مما أوقع الوكالة في عجز مالي غير حقيقي.

بداية الوكالة ليس لها ميزانية ثابتة ودائمة, إنما تتوقف ميزانتيها على التبرعات والمنح المقدمة من الدول المضيفة والدول المانحة.

ونستطيع التأكيد أن إسرائيل قد دمرت أوسلو وبالتالي دمرت ما كان يسمى بمشاريع السلام, والتي كان يعتمد أغلبها على منح أوروبية, وقد لاحظ مؤتمر المشرفين الأخير«عدالة الموقف الأوروبي الذي يطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها ودفع تعويضات عن الدمار الذي ألحقته بالمؤسسات والمنشآت التي أقيمت بتبرعات أوروبية».

ونجح التعاون بين الدول المضيفة والدول المانحة في التأكيدـ وعبر كل المؤتمرات – على استمرار عمل وكالة«الـ(أونروا)» ورفض أي وصاية على سياستها أو تحويل خدماتها لصالح أي جهة أخرى. وهو ما تم إفراده والتأكيد عليه في اجتماع الدول المانحة الأخير في أيار«مايو» 2002 .

والوكالة الآن مستمرة في عملها وفي تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين, كما أنها مستمرة في جمع التبرعات عبر ميزانيتها العادية وعبر ميزانية الطوارئ لتقديم الخدمات لأهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة ومساعدتهم على مواجهة الحرب الإسرائيلية وظروف الاحتلال.

مؤتمر المشرفين

عقد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة دورته الأولى في الجمهورية العربية السورية في الفترة ما بين 17و20/6/1964 وذلك تنفيذا لتوصية مؤتمر أجهزة فلسطيني في دورته السابعة التي عقدت في الفترة ما بين 27/1 ـ 2/2/1964.

وكانت المهمة الأولى الموكلة إلى مؤتمر المشرفين وبحسب توصية مؤتمر أجهزة فلسطين هي بحث موضوع تسهيل السفر, والإقامة للاجئين الفلسطينيين.

وبعد أن توقف مؤتمر رؤساء أجهزة فلسطين عن الاجتماع في سنة 1967 أصدر مجلس جامعة الدول العربية قراره  رقم 3180 تاريخ 4/9/1974 بأن يتولى مؤتمر المشرفين معالجة القضايا التي كان يبحثها مؤتمر رؤساء أجهزة فلسطين بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بشؤون الفلسطينيين, وأن يعقد دورتين في العام بدلا من دورة واحدة وذلك إلى أن يستأنف مؤتمرا أجهزة فلسطين أعماله.

وقد مضت سنوات عدة, واستمر مؤتمر المشرفين بالانعقاد وفق ما نص عليه قرار مجلس الجامعة المشار إليه, وشهد تطورات عديدة, حتى بات له جدول أعمال يضم موضوعات ثابتة وأخرى متغيرة حسب ما تقتضيه الظروف.


■ أطلقت منظمة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نداء جديدا إلى الدول المانحة من أجل تقديم مساعدة إضافية بقيمة 7,55 مليون دولار لمواجهة متطلبات الإغاثة في أعقاب العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في الضفة, وفي الغصون, أعلن في جنوب أفريقيا أن اعتراضات إسرائيلية تسببت في احتجاز مساعدات جنوب أفريقية إلى الفلسطينيين.

وقال بيان للأونروا أن هذه الهيئة الدولية تقدمت بطلب المساعدة إلى ممثلي 30 دولة مجتمعين في غزة. وأضاف البيان أن القسم الأكبر من هذه المساعدة الإضافية (26 مليون دولار) سيخصص لإعادة الاعمار في المناطق التي قام الجيش الإسرائيلي بتدمير المؤسسات الرسمية والأهلية فيها خلال عمليتي اجتياح واسعتي النطاق في الضفة الغربية, ردا على عمليات فدائية فلسطينية.

من جهة ثانية, أعلن مسؤولون رسميون في جنوب أفريقيا أن اعتراضات إسرائيلية تقنية وعلى علاقة بالتأمين تعيق خروج مساعدات إنسانية جنوب أفريقية إلى الأراضي الفلسطينية من مطار جوهانسبورغ. وكان يفترض أن تصل الحمولة التي يبلغ وزنها 5,38 طنا وقيمتها 5 مليون راند (500 ألف يورو) تقريبا في 26 حزيران / يونيو مع نائب وزير الخارجية عزين باهاد الذي توجه في مهمة إنسانية وسياسية لمقابلة الرئيس ياسر عرفات ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريس.

وقد وصل باهاد وتباحث مع الرجلين في الوضع في الشرق الأوسط, ولكن المساعدة لم تصل.

وأوضح مسؤول رسمي جنوب افريقي رافق باهاد في رحلته أن لب المشكلة يكن في مبلغ التأمين الإضافي الذي تم التعاقد عليه من أجل مجمل الرحلة والذي يبلغ 10 ملايين دولار. وقال« إنه مبلغ كاف بالنسبة لإفريقيا, ولكنه لا يصل إلى السقف المعمول به في القوانين الإسرائيلية وهو 65 مليون دولار».

وأوضح المسؤول الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن « الطائرة التي استعين بها لنقل الحمولة (اليوشن) قديمة ولا تتجاوب مع المعايير الإسرائيلية في مسألة الضرر الذي يمكن أن يسببه هدير محركاتها. وبالتالي لن يسمح لها بأن تحط في مطار في قلب المدينة».

إلا أن سلطات جنوب إفريقيا عبرت عن ثقتها بأن الحمولة الإنسانية ستتمكن من الإقلاع قريبا. وقال المسؤول « لقد أثرنا المشكلة على أعلى المستويات خلال زيارة باهاد. ووعد وزير الخارجية شمعون بيريس بالعمل على حل المشكة, وهذا أقصى ما يمكن التوصل إليه».

وتحتوي الحمولة على 5,38 طنا من التجهيزات الطبية والجراحية وأغذية وأغطية وسلع مختلفة. وقد قامت بتجميعها منظمة «هبة الواهبين» الإنسانية الإسلامية ذات النفوذ في جنوب إفريقيا, ويفترض أن تسلم إلى وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله. وقسم منها مخصص للمسيحيين في الضفة الغربية. ■ 

                                          2/7/2002 

■ نفى بيتر هانس مدير المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة«أونروا» اتهامات بأن منظمته تغض الطرف عن جماعات مسلحة في مخيمات اللاجئين قائلا أنه لا يملك العمل ضدهم.

وأدلى هانسن بتصريحاته ساعيا لحشد الدعم للوكالة التي بدأت مناشدة جديدة لإعادة بناء مخيمات اللاجئين التي دمرتها القوات الإسرائيلية. وأبلغ هانسن الصحفيين في مقر الأمم المتحدة«بالتأكيد لم يكن هناك مثل هذه الأنشطة في أي منشأة تابعة الـ(أونروا)».

وكان المستثار القانوني الإسرائيلي آلان بيكر وجه اتهامات في الفترة الأخيرة بأن مخيمات اللاجئين التي تعمل بها الوكالة بها مصانع أسلحة ومعسكرات تدريب لمن أسماهم إرهابين. وقال هانس أن الأسلحة كانت تصنع في بعض المخيمات لكن منظمته لم يكن بوسعها عمل شيء. وقال «أنتجت دون شك أسلحة في المخيمات.. غير أن بيان السيد بيكر الموجه ضد أونروا يستند إلى افتراض خاطئ وهو أن للمنظمة أي سلطة مدنية على المخيمات وهو ما ليس لنا».

وتابع أن دور السيادة وحفظ الأمن في المخيمات حسب مواقعها تضطلع به السلطة الفلسطينية أو إسرائيل وليس الـ(أونروا). وتذكر هذه التصريحات بخلاف وقع قبل 20 عاما عندما قيدت الولايات المتحدة مساعداتها للأونروا بعد العثور على أسلحة في إحدى المدارس التي تديرها المنظمة في لبنان.

وبدأت أونروا مناشدة جديدة لجمع 55 مليون دولار لإعادة بناء مخيم جنين في الضفة الغربية. ودمرت القوات الإسرائيلية المخيم في نيسان الماضي.

وتجنب هانس إثارة الغضب ودعا للتحقيق في عدد القتلى في جنين. ونفى مزاعم بيكر بأنه قال آن 500 فلسطيني قتلوا في جنين.

وتابع «إنني أهتم بشدة بعدم التصريح بأي أرقام عن عدد القتلى وعندما أواجه بأسئلة أقول للصحفيين أنني لا أرغب في الدخول في لعبة تخمين الأرقام.. لننتظر ونرى لنجري تحقيقا».■ 
      4/7/2002 
■ عقدت في القاهرة ما بين 8 ـ 10 تموز«يوليو» 2002 في مقر جامعة الدول العربية الدورة الثامنة والستون من اجتماعات مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة, بمشاركة مندوبين عن الأردن وسوريا ولبنان ومصر والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية.

وقد ناقش المؤتمرون تطورات الانتفاضة الفلسطينية وسبل دعمها في مواجهة الحرب الإسرائيلية إضافة لقضايا المستوطنات والهجرة اليهودية والقدس والتنمية في الأراضي الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الـ(أونروا) ووضعها المالي.

وأكد المؤتمر على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني رافضا المحاولات الإسرائيلي لفرض إدارة مدينة أو عسكرية بما يخالف قرارات الشرعية الدولية, وجوهر عملية التسوية السلمية.

ودعا المؤتمر المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني, والضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال والانسحاب الفوري وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى.

وطالب الشعوب العربية بمواصلة التبرع لدعم صمود الشعب الفلسطيني, مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بوصفه السبب الرئيسي للصراع. كما أكد المؤتمر عدم شرعية الاستيطان, وطالب بتنفيذ القرار 465 لعام 1980 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وطالب المؤتمر المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارستها كافة المخالفة لقواعد الشرعية الدولية فيما يتعلق بتهويد مدينة القدس, وإجراءات للإخلاء وهدم المنازل العربية, مؤكدا انطباق اتفاقية جنيف الرابعة, وقرار مجلس الأمن رقم 242 على مدينة القدس باعتبارها أراضي فلسطينية محتلة.

كما أكد المؤتمر على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكالها. مؤكدا مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ■
                                                              10/7/2002 
■  «لا تقلقوا سنحرس منزلكم يمكنكم أن تعودوا خلال أسبوعين»: هذه الكلمات سمعتها نديمة من جندي إسرائيلي قبل أكثر من خمسين عاما, وهي لا تزال تنتظر منذ ذلك الوقت مثلها باقي قرية اقرت للعودة إلى منزلها.

ولم يبق في القرية القائمة فوق تلة قوية الانحدار على مرمى حجر من الحدود اللبنانية سوى كنيستها التي بنيت في القرن الخامس عشر, بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي كل ما تبقى. في 1951 ولم يبق من منزل نديمة و 450 من سكان قريتها الآخرين الذين اقتلعوا من أرضهم إبان الحرب العربية الإسرائيلية في 1948 سوى أكوام من الحجارة نمت عليها الأعشاب والطحالب. وأقيم على جزء من أراضيها كيبوتس أو قرية تعاونية ومركز للجيش.

وخلال الحرب التي قامت أثرها دولة إسرائيل هرب معظم الفلسطينيين المسلمين من سكان الجليل إلى لبنان.

ورفض سكان اقرت المغادرة لكن ولتفادي وقوع حمام دم, وافقوا على الإقامة في قرية الرامة المجاورة بعد أن تلقوا وعدا بالعودة إلى قريتهم خلال أسبوعين.

وتقول نديمة(71عاما), التي تعيش منذ ذلك الحين في هذه القرية كلاجئة على بعد كيلو مترات في منزلها «وضعونا في سيارات عسكرية وأنزلونا في الرامة كما لو كنا حمولة من الحصى».

يقول يعقوب حياة الذي ولد في الرامة بعد ذلك بسنوات «ولدي منزل في الرامة, لكن هذا ليس بيتي. اقرت هي أراضي وداري وحملي».

وهو يأمل في أن يتمكن من تحقيق حلمه عندما تصدر المحكمة الإسرائيلية العليا خلال أسابيع قرارا بشأن سلسلة من الدعاوى قدمها سكان اقرت للاعتراف بحقهم بالعودة إلى قريتهم.

ورفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تطبيق توصيات هذه المحكمة التي دعت إلى تمكن سكان اقرت من العودة بحجة أنها تشكل مساسا بالأمن. ولا شك أن حكومة أريئيل شارون تخشى أن تسمح لهم بالعودة إلى ديارهم حتى لا توجد سابقة تتيح لأهالي العديد من القرى الأخرى التي هجر أهاليها داخل إسرائيل بالعودة.

وتخشى إسرائيل من تسوية الملف الخاص بحق العودة الذي يطالب به مئات آلاف من الفلسطينيين الذين هجروا منازلهم في 1948 بحجة أن تدفق اللاجئين يمكن أن يخل بالتوازن السكاني لصالح العرب.

ويقول يعقوب حياة أن اقرت «ليست جزءا من هذا الملف. كل ما أريده أن تلتزم السلطات بوعود قطعتها قبل نصف قرن».

وأعلنت أقرت في البدء منطقة عسكرية مغلقة ولم يتمكن سكانها من الدخول إليها إلا في 1967 لأول مرة. وتحت حراسة الجيش يسمح لهم بزيارتها لدفن موتاهم والاحتفال بالأعراس في الكنيسة.

ويقول يعقوب «أريد أن أعيش في اقرت قبل أن أدفن فيها», ويضيف «بيننا محامون وأطباء وأصحاب مطاعم. يجب أن يمسحوا لنا بالعودة, سنساهم في تطوير المنطقة».

ولضمان تحقيق حلمه واستمراره, ينظم يعقوب مخيمات صيفية يقوم خلالها كبار القرية يسرد ذكرياتهم على الصغار, ومرة في السنة يقوم حوالي مائة من الشباب معظمهم يعيش في الرامة بنصب خيام حول القرية لأسبوعين.

وتقول ولاء سبيط« نحن نتكلم كل الوقت عن قريتنا» ويضيف الشاب ابن السادسة عشرة والمقيم في حيفا« نعمل على إحياء القرية لبضعة أيام. ما دام لدينا ماض مشترك اعتقد أننا نستطيع أن نبني مستقبلا مشتركا».■
                                      1/8/2002 
■ نفت وكالة الغوث الدولية« الـ(أونروا)» بشدة أن يكون هناك قرار بإيقاف الحصول على قروض من صندوق التوفير التابع للعاملين والموظفين في الـ(أونروا)« الإقليم الأردن». وقال مطر صقر مدير الإعلام في إدراة الـ(أونروا) في عمان أنه لا تغيير على سياسة القروض مع بعضا وإعادة الجدولة, وأنه يسمح للموظف الحصول على عدة قروض طالما تنطبق عليه الشروط والمعايير والقوانين المتعمدة حيث أن إعادة جدولة القروض أصبحت ممنوعة مشيرا إلى أن عملية الجدولة كانت ممارسة متبعة في الأردن دون المناطق المضيفة للاجئين الأخرى وقد أصبحت الآن المعايير واحدة في جميع مناطق «الـ(أونروا)» الخمس.

من جانب آخر أكد العاملون أنه بسبب إيقاف جدولة القروض أصبح من المتعذر الحصول على قروض جديدة إلا بعد أن يتم سداد القروض الأولى.

وأضافوا لأن 97% من العاملين في الـ(أونروا) «في الأردن» حاصلون على قروض وبالتالي لا يحق لهم الحصول على قروض جديدة, علما أن فترة السداد للقروض الأولى قد تطول لعدة سنوات تصل إلى عشر سنوات في بعض الحالات.

وقد أرسلت لجان العاملين عدة رسائل إلى المفوض العام تناشده بالرجوع عن قرار إيقاف جدولة القروض وتأمل من المفوض العام أن يعيد النظر في القرار. ■
28/8/2002 
■ حذر تقرير أعدته وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم «الـ(أونروا)» من أن الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية انتشرا كثيرا إلى مستوى مقلق جدا.

وقال تقرير للوكالة إن استمرار التي تتبعها السلطات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين أدت إلى تفاقم مشكلة الفقر وزيادة نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى 64 في المائة في الضفة الغربية, فيما زادته هذه النسبة في مخيمات اللاجئين لتصل على 76 في المائة. أما في قطاع غزة فزادت نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر إلى 80 في المائة.

وأكد التقرير أن استمرار الأعمال الإسرائيلية, وهي التوغل داخل الأراضي الفلسطينية, وهدم المنازل والحصار والإغلاق, قد أدى إلى زيادة نسبة البطالة في صفوف الفلسطينيين, ودفع عدد كبير من الأسر الفلسطينية إلى الفقر, وأوضح أن نسبة البطالة بلغت 33 في المائة في الضفة الغربية, فيما بلغت نسبتها 48 في المائة في قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن اللاجئين الفلسطينيين هم الأشد تضررا بسبب أعمال الإغلاق والمعاقبة الإسرائيلية, سواء من حيث الإصابات والخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية, أو من حيث وصول الخدمات الأساسية إليهم, لا سيما الخدمات الطبية.

كذلك أشار إلى أن المخيمات القريبة من الخط الأخضر, أو من المستوطنات والمعسكرات الإسرائيلية, كانت أكثر من غيرها تعرضا للتوغل والاجتياح والقصف, فألحقت بها خسائر فادحة, وتفاقمت حدة مشكلتي البطالة والفقر فيها, وفي مقدمة هذه المخيمات مخيما رفح وخان يونس في قطاع غزة, مخيمات جنين وطولكرم وبيت جبرين وعائدة في الضفة الغربية. ■
                      28/8/2002 
■ أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللائجين الفلسطينيين (أونروا) أنها سلمت 97 منزلا جديدا قامت ببنائها العائلات في رفح جنوب قطاع غزة كان الجيش الإسرائيلي دمر منازلها خلال الانتفاضة, موضحة أن 529 منزلا دمرت أو تضررت بشك لا يمكن إصلاحه في قطاع غزة منذ بداية في أيلول 2000.

وقالت الوكالة في بيان صحافي زوع بعد تسليم الشقق على المواطنين أن هذه المنازل«ستوفر مسكنا لمئة عائلة أو 573 فردا» موضحة أنها تشكل«التعبير المادي عن تهد الـ(أونروا) لإعادة إسكان اللاجئين الذين دمرت منازلهم خلال الانتفاضة وليس لهم مسكن بديل».

من جهة أخرى, قالت الـ(أونروا) استنادا إلى إحصاءيات أجرتها أن 529 منزلا تؤوي أربعة آلاف شخص دمرت أو تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية الانتفاضة وحتى 31 آب 2002. وأوضحت أن «المنازل الجديدة التي تم تسليمها في حي تل السلطان في رفح تم تمويلها بتبرعات من بلجيكا ومكتب المساعدة الإنسانية التابع للجنة الأوروبية وبنك التنمية الإسلامي والنرويج بينما قدمت السلطة الفلسطينية الأرض التي بنيت عليها».

وأضاف البيان أن «التكلفة الإجمالية للمشروع بما في ذلك أعمال البنية التحتية بلغت 3,5 مليون دولار تقريبا».

وأكدت أن «العمل في مشروع بما في ذلك أعمال البنية التحتية بلغت 3,5 مليون دولار تقريبا». وأكدت أن «العمل في مشروع إعادة الإسكان للعائلات المشردة في رفح تعرض لتأخير طويل بسبب القيود على الحركة التي فرضتها قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة», موضحة أن «نقطة تفتيش أبو هولي التي تتحكم بالطريق إلى جنوب قطاع غزة أغلقت لمائتي يوم من أصل 300 يوم عمل وتم منع استيراد أنابيب المياه والمجاري».

وتابعت الـ(أونروا)« أنه سيتم بناء 340 منزلا في جميع أنحاء قطاع غزة بفضل مساعدات من عدد المانحين بما فيها الولايات المتحدة واللجنة الشعبية العربية في سوريا».■     

   19/9/2002 
■ بين هانسن أن الوكالة تعاني من عجز مالي للعام الحالي بقيمة 25 مليون دولار إلا أن وضعها الحالي أفضل بكثير مما كانت عليه قبل خمس سنوات«موضحا أن الوكالة بحاجة إلى سد العجز للحفاظ على راس المال التشغيلي اللازم لتوفير احتياطي لرواتب الموظفين ومواصلة الأنشطة الأخرى للاجئين».

وأشار إلى أن هناك ثلاث دول قلصت دعمها لميزانية الوكالة للعام الحالي لافتا إلى أن عدم تحديد أسماء هذه الدول يعود للرغبة في تشجيعها لتحذو حذو الدول الأخرى التي زادت تبرعاتها لميزانية الوكالة استجابة للدعوات المتكررة التي أطلقتها الوكالة لتوسيع قاعدة المانحين.

ولفت إلى الهجوم الذي تتعرض له الوكالة في الكونغرس والدوائر الأخرى في الولايات المتحدة للضغط على الإدارة الأمريكية لوقف دعمها لميزانية الوكالة مؤكدا على أن هذه الأعمال تستند على سوء فهم أو على تفسيرات ومعلومات خاطئة معربا عن الأمل في أن تنظر هذه الإدارة إلى حجم الأنشطة والخدمات التي تنفذها الوكالة للاجئين في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية لمواجهة تلك الحملات والتصدي لها والرد عليها. ■    

                                       24/9/2002 
■ أعلن السيد إدوارد غنيم السفير الأمريكي لدى الأردن عن مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 9,25 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ(أونروا) ليصل مجموع المساهمات الأمريكية بهذه السنة المالية إلى 119,25 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

وسيخصص مبلغ 7,24 مليون دولار من تلك المساهمة لدعم الصندوق العام للوكالة الذي يوفر الخدمات الأساسية كالتعليم والرعايا الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية لحوالي 3,9 مليون من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الـ(أونروا) في مناطق عملها الخمس وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة كما سيخصص من تلك المساهمة مبلغ 602 ألف دولار لسلسلة من المشاريع الجديرة بالاهتمام تشمل إعادة ترميم وصيانة مركز صحي وإدخال دورات جديدة للتدريب المهني وتوسيع برنامج قائم لتعليم التسامح وحقوق الإنسان. وسيخصص المبلغ المتبقي بقيمة 1,41 مليون دولار لدعم ثماني وظائف جديدة لمسؤولي دعم عمليات الإغاثة, حيث تعتبر هذه الوظائف أساسية ضمن كادر الوكالة لتنفيذ برامج الطوارئ في الضفة الغربية وغزة. ومن الجدير بالذكر أنه في أوائل هذا العام, ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 80 مليون دولار لدعم الصندوق العام للوكالة أو بمبلغ آخر بقيمة 30 مليون دولار لدعم المناشدة الحالية لبرنامج الطوارئ التي تنفذها الوكالة في الضفة الغربية وغزة, هذا وتعتبر الولايات المتحدة أكبر الدول التبرعات النقدية للأونروا. 

                  24/9/2002 

■ جدد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن عبد الكريم أبو الهيجا إدانة الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين للإجراءات الإسرائيلية واعتداءات حكومة شارون ضد الشعب الفلسطيني, وأكد في كلمة ألقاها صباح 25/9/2002 نيابة عن وفود الدول المضيفة للاجئين وهي سوريا ولبنان ومصر والأردن خلال الاجتماع غير الرسمي لكبار المانحين للأونروا الذي عقد في عمان على مدار اليومين الماضين على دعم هذه الدول لحقوق الشعب الفلسطيني ودعوة الدول المانحة إلى المسارعة في مد الوكالة(الغوث) بالامكانات اللازمة بهدف تحقيق الالتزام بقضية اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد «الحل العادل» لها وفق قرارات الأمم المتحدة.

وطالب الوفود العربية بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي وحشد جهد دولي جاد يوفر الحماية اللازمة لشعب يرزح تحت الاحتلال ويتعرض لكافة صنوف الاضطهاد والحرمان, كما دعا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه إحقاق السلام العادل والشامل التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على الانسحاب كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967, والانسحاب من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس, «وإيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194».

كما طالبت الوفود المجتمع الدولي بتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني الذي أدى العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى وضعه على حدود المجاعة, كما حذرت مؤسسات دولية ومنظمات إنسانية عديدة أن المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني, وفئاته الأضعف من أطفال ونساء وشيوخ قد وصلت إلى حد الخطر, وقد عانى اللاجئون بشكل خاص من الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية ومن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي نجمت عن ذلك مما يدفعنا إلى التأكيد على أهمية دعم برامج وكالة الغوث الدولية الطارئة وتوفير المواد اللازمة لتمكينها من تنفيذ برامجها التي يجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم في أمس الحاجة إليها.

وقالت أن التراجع عن سد فجوة التمويل في برنامج الوكالة الطارئة لعام 2002 أمر لا يمكن تبريره, فالعجز عن إيجاد الوسائل الناجحة للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتجاوزاتها على قرارات الشرعية الدولية يستوجب حشد الجهد الدولي لمعالجة آثار هذا العدوان في جانبه الإنساني أولا وفي جوانبه الأخرى كافة, والعمل على إيجاد الآليات المناسبة لضمان وقف ممارسات إسرائيل في إعاقة وكالة الغوث الدولية والمنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت أن إعاقة الأعمال الإنسانية في المناطق المنكوبة في الضفة الغربية, وكذلك الاعتداءات على طواقم وكالة الإغاثة الدولية الإنسانية والطبية تشكل في مجملها انتهاكا سافر للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة وترتب نفقات تشغيله عالية تتحملها الوكالة والدول المانحة, كذلك فإن عمليات التدمير الموجهة إلى مؤسسات وكالة الغوث الدولية من مدارس ومراكز صحية ومراكز اجتماعية, إضافة إلى استخدام جيش الاحتلال لمنشآت الوكالة هذه في أعماله العسكرية المواجهة ضد الشعب الفلسطيني تلقى من دولنا كل الإدانة.

وأننا نؤكد هنا أن الدمار الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية يبقى, وإن بادر المجتمع الدولي إلى معالجة أثاره الآنية, مسؤولية إسرائيلية ولا بموجب القانون الدولي, وعلى إسرائيل تعويض الفلسطينيين والمؤسسات الدولية والأجنبية عما لحق بممتلكاتها ومنشآتها من أضرار.

وأعربت الدول المضيفة عن القلق تجاه أوضاع الوكالة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه خدمة اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس, لقد استطاعت الوكالة بكفاءة تجاوز الأزمة المالية والعجز النقدي في موازنتها العام الماضي 2001, وذلك بدعم إضافي مشكور من الدول المانحة, إلا أن موازنة هذا العام عادت لتواجه التهديدات ذاتها التي واجهت موازنة الوكالة منذ عقد من الزمن. وأننا إذ نأمل بمبادرة دولكم المانحة الصديقة لتغطي هذا العجز والمساهمة بذلك في تجنيب الوكالة الدولية واللاجئين الذين تخدمهم والمنطقة بأسرها أزمات جديدة, فإننا ندعوكم إلى دراسة السبل اللازمة لضمان استمرار عمل الوكالة بمعزل عن أية أزمات نقدية مستقبلا.

ولفتت إلى أزمات الخدمات الاجتماعية والتعليمية والمحيط التي وصلت حدها الأدنى وأصبحت في حالات عديدة تهدد بالخطر حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين. إن الضعف الذي أصاب برامج الوكالة عبر سنوات الأزمة يتوجب معالجة التآكل الذي أصاب البنى التحتية لهذه البرامج وكفاءتها بما أصبح يهدد أهداف هذه البرامج ومؤسساتها.

وأوضحت أن الأبنية المدرسية القديمة والمستأجرة في حالة غير ملائمة لسلامة الطلاب والعملية التعليمية, واستمرار تجاهل الحاجة لصيانة هذه الأبنية وتوفير التجهيزات اللازمة يجعل الوضع أسوأ وبشكل غير مقبول. كما أن الاكتظاظ الصفوف المدرسية واستمرار نظام الفترتين أصب غير مقبول مع تطبيق نظام الفترتين في 74 % من مدراس الوكالة, كذلك فإن مراكز التدريب المهني لم تتطور بما يستوعب الأعداد المتزايدة الراغبة بهذا التدريب, ووقف المنح الجامعية للطلبة المتفوقين أدى إلى حرمانهم من فرص التعليم العالي.

وفي برنامج الصحة ترتفع بشكل غير مقبول نسبة المراجعات اليومية للطبيب الواحد في جميع المراكز الصحية التي تديرها الوكالة لتصل إلى 100 مريض لكل طبيب يوميا, وقد أصبح نقص الأدوية شكوى عامة إضافة إلى شكاو بشأن عدم توفر أدوية مرضى الضغط والسكري. ولا تستطيع الوكالة تحمل نفقات الاستشفاء إلا للحالات الطارئة وتستوفي من اللاجئين نسبة معينة من قيمة هذه النفقات حتى بالنسبة لحالات العسر الشديد, مما يهدد حياة العديد من اللاجئين, الأمر الذي يتطلب من الوكالة التوقف عن المطالبة بهذه النفقات. أما برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية فنسبة حالات العسر الشديد التي تعترف بها الوكالة لا تمثل إلا جزءا يسيرا من هذه الحالات.

والعديد من اللاجئين يعيشون حالة فقر وعوز شديدين ولا يجدون من الوكالة التي أنشئت لإغاثتهم الدعم المطلوب, ويسري الأمر ذاته بالنسبة لبرنامج إصلاح المأوى الذي ـ وكما تشير وثائق الوكالة

ـ لم يستطع خلال العام الماضي أن يلبي حاجة 14450 عائلة تحتاج مآويها لعملية إصلاح منها(2242) عائلة في أمس الحاجة لمثل الدول المضيفة يرون من المناسب أن تبادر وكالة الغوث الدولية إلى اتخاذ إجراءات جدية لمعالجتها وذلك ـ بداية ـ عبر إدراج احتياجات معالجة هذه النواقص ضمن موازنة الوكالة الاعتيادية التي يتوجب النظر إلى إعدادها بما يلائم الاحتياجات الحقيقية للاجئين. كما ندعو الوكالة إلى تزويد ممثلي الدول المانحة بتقارير تفصيلية حول واقع خدماتها والآثار السلبية الناجمة عن تراجع هذه الخدمات والأضرار التي تلحق باللاجئين ومستقبلهم في ظل ذلك. وقد يكون من المناسب أيضا, دعوة مدراء عمليات الوكالة في مناطقها كافة إلى اجتماعات الدول المانحة والمضيفة, لتقديم صورة تفصيلية عن وضع اللاجئين الفلسطينيين والخدمات التي تقدم لهم, والاحتياجات الضرورية في مناطقهم بما يكفل الارتقاء بمستوى خدمات الوكالة المقدمة للاجئين. ■
                               25/9/2002 

■ قال السيد بيتر هانسن المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الـ(أونروا)» أن نسبة النمو في تعهدات الدول المانحة للأونرا تقلص هذا العام 3% بعد أن حقق ارتفاعا بلغ 5% للعام الماضي, لكن هانسن أكد أن اللاجئين الفلسطينيين تبقى الفئة الأكثر اهتماما وتحظى بدعم المجتمع الدولي إذا ما قيس ببقية اللاجئين في العالم.

وأضاف هانسن في مؤتمر صحفي عقده ظهر يوم 25/9/2002 الأربعاء بعد اختتام جلسات مؤتمر كبار المانحين للأونروا أن العجز في الميزانية ليس بالسوء الذي واجهناه قبل 4/5 سنوات على سبيل المثال. منوها أن الفجوة ما بين حجم التبرعات المتوقعة لهذا العام واحتياجات الـ(أونروا) الفعلية يصل إلى 16,9 مليون دولار.

وأشار إلى أن الـ(أونروا) حصلت على تعهدات بالحصول على 379 مليون دولار علما أن ما يلزمها هذا العام يقدر بحوالي 295 دولار.

وقال هانسن أنه متفائل بالدعم الذي تقدمه الدول المانحة خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المخصصات التي تقدمها هذه الدول إلى الدول النامية والأوضاع الإنسانية في العالم هي بشكل عام قد تقلصت.

واستعرض السيد هانسن الإيجابيات التي برزت خلال اجتماع دول المانحين الذي عقد طوال اليومين الماضيين قائلا«كل مندوب دولة تحدث وأكد أهمية دور الـ(أونروا) وضرورة مؤازرتها وتمكينها للقيام بهذا الدور الإنساني» لكن الأجواء القلقة في الأراضي الفلسطينية ألقت بظلالها على المؤتمر.

وأشار هانسن إلى الدعم والتأييد الذي أطلقه المشاركون في المؤتمر لتقرير مبعوث الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية«كاترين برتيني» حول«الأوضاع الإنسانية البائسة في الأراضي الفلسطينية بسبب السياسات والممارسات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الفلسطينيين منذ الانتفاضة». وأشار هانسن إلى أنه استعرض أمام مثلي الوفود في المؤتمر النفقات الإضافية التي تكبدتها«الـ(أونروا)» بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها إسرائيل طوال فترة السنتين الماضيتين والتي قدرت بحوالي 2,5 مليون دولار, وقال «إن هذه أوجه إنفاق جديدة طرأت لمن نكن نأخذها بالحسبان».

ورد هانسن على أسئلة الصحفيين المتعلقة حول إمكانية تدفق موجة جديدة للاجئين إلى الأردن, معبرا عن أمله أن لا تسوء الأمور لهذه الدرجة وأنه لا يستطيع التكهن بمجريات الأمور خاصة إن الـ(أونروا) تضطلع بمهام إنسانية محضة وليست سياسية.

 وقال نتفهم وضع الأردن الصعب مشيرا إلى أن الأردن كان صريحا وواضحا في عدم رغبته في استقبال هجرات جديدة.

وأكد ضرورة قيام الدول المانحة أيضا بمشاطرة الـ(أونروا) القلق حول سلامة موظفيها وذلك بالتعهد بتقديم علاوة خطورة العمل أسوة بالعاملين الآخرين في المنظمات الدولية في نفس المناطق.

على صعيد آخر قال هانسن لا يوجد ما يمنع أن تقوم الـ(أونروا) العام القادم بإطلاق مناشدة جديدة لكنه أعرب عن أمله أن تزول الأسباب التي قد تدعو للجوء إلى إطلاق مناشدة جديدة للحصول على «دعم إضافي» لمواجهة الكوارث التي يتعرض لها اللاجئون في كل من الضفة والقطاع بسبب الممارسات والقصف الإسرائيلي. ■
                                                        25/9/2002 
■ عبر مصدر سوري مسؤول عن خشية دمشق في أن يكون وراء توجيه ضربة عسكرية للعراق, أبعاد تتجاوز الخلاف بين بغداد وواشنطن, وأن القيادة السورية لا تخفي تخوفها من مغبة أن يؤدي توجيه ضربة للعراق إلى إيقاظ مشاريع إسرائيلية أمريكية كان قد تم رفضها في الماضي «وظن أنها انتهت إلى الأبد» 

وفي الوقت الذي تحرص فيه دمشق على التريث في الرد«رسميا» على خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أكد فيه نية إدارته على ضرب العراق, غير أن المصدر أكد أن دمشق لم تر جديدا في خطاب بوش حيال العراق, سوى حديثه عن دور الأمم المتحدة  «وهو ما ترحب به دمشق» طبقا لأقوال المصدر المذكور, مشيرا إلى إشاعة تسري في أورقة السياسة السورية تتمحور حول احتمال عودة فكرة توطين اللاجئين الفلسطينيين في مدن تشمل شمال العراق وجنوبه, ولقد تعززت المخاوف السورية من احتمالات استيقاظ مثل هذه المشاريع, الترحيب الإسرائيلي المنقطع النظير بخطاب الرئيس بوش, وتشجيع تل أبيب لكل من بريطانيا والولايات المتحدة على ضرب العراق حتى دونما انتظار لمفاوضات بغداد مع الأمم المتحدة.

وعبر المصدر عن ثقته بأن بغداد ستقبل بعودة المفتشين الدوليين, وهو الموقف الذي طالبت به دمشق القيادة العراقية خلال زيارة نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان إلى دمشق خلال الشهر الماضي. تفاديا لأية مواجهة محتملة قد تكون «عواقبها سلبية بالكامل على الدول العربية كافة». وكانت دمشق حذرت مؤخرا من أن اندلاع مواجهة أمريكية ـ عراقية سيطال دول المنطقة جميعها «فالنار في أطراف الثوب لا تعني أنها لا تطال الثوب كله» حسبما جاء على لسان المصدر ذاته.

وفي هذا السياق تسعى دمشق عبر دبلوماسيتها إلى إحياء فكرة الدفاع العربي المشترك. لضمان موقف عربي موحد ومعارض لأي عمل عسكري ضد بغداد, ومع تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين الذين أكدوا بأن ضربة عسكرية ستوجه لبغداد سواء قبلت بعودة المفتشين الدوليين أم لا, تتعزز مخاوف دمشق من فكرة تقسيم العراق, واحتمال توطين فلسطيني عام 1948 الذين يعيشون في الشتات, في المناطق العراقية التي سيتم تقسيمها وفقا لخرائط تمت صياغتها في تل أبيب, وترى أن دمشق أن الترحيب «الشاروني» بضرب العراق وتقسيمه, دليل على أن في نية«البعض» إحياء مثل ذلك المشاريع الميتة, بل إن دمشق ترى ما هو أبعد من ذلك في الرغبة الجامحة لحكومة شارون في ضرب العراق, معبرة عن هواجس في احتمال قيام شارون باستغلال الفرصة لقتل الفلسطينيين وإجبارهم على الهجرة من أرضيهم ودفعهم نحو مناطق«يمكن أن تعد لهم داخل الأراضي العراقية» وبالتالي, تفرغ فلسطين من سكانها الأصليين.

                                              الدستور

عقدت اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية«الـ(أونروا)» اجتماعا بحضور الأعضاء التي تضم الأردن وسوريا ومصر وبريطانيا وتركيا وبلجيكا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا / رئيس اللجنة في دورتها الحالية.

وجرى خلال الاجتماع الذي يأتي في ختام اجتماعات الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين استعراض التقرير السنوي الذي سيرفعه المفوض العام للأونروا بيتر هانسن للجمعية العمومية للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي ويتضمن تفاصيل عن برامج الوكالة وأنشطتها والخدمات التي قدمتها للاجئين الفلسطينيين خلال الفترة الماضية في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة. وقالت مصادر الوكالة أن اللجنة وجهت في ختام الاجتماع رسالة إلى المفوض العام بيتر هانسن أكدت فيها على الدور الذي تضطلع به الوكالة لخدمة اللاجئين خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي تشهدها مناطق الضفة وقطاع غزة وتزايد الطلب على خدماتها في الوقت الذي تعاني فيه من محدودية الموارد وفرض القيود على حركة موظفيها ومركباتها من جانب القوات الإسرائيلية.

وأشادت الرسالة بالجهود التي يبذلها موظفو الـ(أونروا) في المناطق الفلسطينية واستعدادهم للمخاطرة بحياتهم في ظل أوضاع متدهورة في سبيل تخفيف معاناة اللاجئين الأمر الذي يحتم توفير الحوافز المادية والعينية لهم لتحفيزهم على مواصلة الأداء والعطاء.

وتضمنت الرسالة الإعراب عن القلق الشديد لعدم تلقي الوكالة مبالغ كافية استجابة لمناشدة الطوارئ التي أطلقتها الوكالة في مطلع العام الحالي بقيمة 117 مليون دولار واتبعتها بمناشدة إضافية بقيمة 55,7 مليون دولار ولم تتلق فعليا سوى 46 مليون دولار.

وكانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة جددت العام الماضي ولاية الـ(أونروا) لثلاث سنوات أخرى تنتهي في 30/6/2005 . ■
26/9/2002 


«حق العودة مقدس وقانوني وممكن»
ــــــــــــــــــــــــــــــ راجعه رشيد قويدر 

«الكتاب مرافعة قانونية وسياسية وعلمية دفاعا عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم ورفض لكل الدعوات والمشاريع المغايرة».

في كتابه«حق العودة مقدس وقانوني وممكن». يعرض الباحث المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين د. سلمان أبو ستة لهذا الحق من ناحية وجدانية وقانونية, داحضا الإدعاء الإسرائيلي بأن العودة مستحيلة من ناحية عملية, وبذات السياق فهو يعتبر ردا على الذين عاشوا على المتاجرة ببضاعة«السلام» ونظموا المؤتمرات المشتركة مع الإسرائيليين لإقناع العرب بالحلول المجزؤه, وتبرز دعوة المؤلف إلى التمسك بحق العودة أولوية سياسية, لأن الحق الأساس لا ينقضي بمرور الزمن ولا يساوم عليه.

والكتاب هو عبارة عن مجموعة مقالات نشرت على امتداد خمسة سنوات في صحيفة«الحياة» اللندنية, وبدأت في مرحلة سياسية فلسطينية وعربية يجري بها المساومة على «حق العودة», وبعد مرور نصف قرن ونيف تم بها الكشف عن أسرار النكبة وفتحت بها الملفات الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية, والعديد من ملفات المذابح والجرائم الإسرائيلية, وحفظها اللاجئون في ذاكرة دامية. وهي أيضا اعترافات المؤرخين الإسرائيليين الجدد«إسرائيل قامت بأكبر عملية تطهير عرقي», ولكن دون طرح الحق.

بين دفتي الكتاب (211) صفحة, تحتوي على مقدمة للمؤلف وعناوين«حق العودة مقدس وقانوني وممكن. دعوة إلى إنشاء هيئة أرض فلسطين. الفجوة بين الحقوق الفلسطينية واتفاق طابا أكبر من ديبلوماسية الضعيف. إسرائيل تبيع أراضي اللاجئين وتسجل ملكيتها لليهود. ومذكرة من الجامعة العربية. بين التدجين والتوطين. معركة العلم المشبوه. تعويض اللاجئين الفلسطينيين مصيدة لم يريدون الحل السهل. من يطالب بالتعويض ولماذا؟ حق العودة ليس قانونيا فقط بل ممكن أيضا. على هامش حرب فلسطين 1948 حرق أهالي الطيرة أحياء في العالم 1948. سياسة المذابح الإسرائيلية لإجلاء أهالي الجليل عام 1948. اعترافات المؤرخين الجدد: إسرائيل قامت بأكبر عملية تنظيف عرقي. أي حدود بين سورية وفلسطين وإسرائيل؟. التنسيق العربي الضروري لدعم المفاوض السوري. حق العودة بين المناورة والتحقيق. ندوة اللاجئين وحق العودة».

كما أرفق المؤلف في كتابه كشفا بالجداول والأشكال المهمة هي«جدول1: تقدير عدد الفلسطينيين واللاجئين منهم عام 1998),( شكل1: نكبة فلسطين ـ المدن والقرى والقبائل التي احتلت أراضيها وطرد أهلها أثناء الغزو الصهيوني عام 1948), (جدول 2: جدول الترحيل حسب الخطة الأمريكية اليهودية), (شكل 2: توزيع الكثافة السكانية في إسرائيل), (جدول 3: توزيع الكثافة السكانية في إسرائيل الآن وبعد العودة), (جدول : مقارنة بين الحقوق والتنازلات), (شكل 3 : الأرض في فلسطين عام 1948), (شكل 8: مواقع القرى التي طرد أهلها في الجليل واقترفت فيها المجازر في عملية حيرام), شكل9: رسم أعده مراقب الهدنة لمذبحة عيلبون مبنيا مكان عثوره على بعض الجثث), (شكل 10: رسم أعده مراقب الهدنة, البعنة ـ دير الأسد مبينا مكان عثوره على بعض الجثث), ( شكل 11: المناطق الفلسطينية منزوعة السلاح على الحدود السورية).

وأهمية الجداول والأرقام أنها وثائق علمية تاريخية دامغة لما حدث في فلسطين حيث أقيمت دولة على أرض لا تملك منها إلا 6 بالمائة في حين تبلغ ملكية الفلسطينيين 94 بالمائة, وقد أقيمت على أشلاء ودماء 531 مدينة قرية وطرد أهلها تبلغ نسبتهم 85 بالمائة من سكان الأرض التي تحولت إلى دولة«إسرائيل».

في مقالة «حق العودة مقدس وقانوني وممكن» يعرض المؤلف به بعناوين رئيسية:

1-
التوطين: الوصفة المزمنة لنهاية الشعب الفلسطيني, سياسة الترحيل والتوطين من أعمدة الفكر الصهيوني الثابتة.

2-
العودة ممكنة وضرورية للسلام.

3-
حق العودة والتعويض معا وليس أحدهما.

4-
الخطة العملية لتطبيق حق العودة. ويحمل هذا الجزء من الكتاب أيضا أهمية استثنائية في موضوع اللجوء الفلسطيني في مواجهة مشاريع التوطين التي راجت في السنوات الأخيرة مستهدفة المسألة الفلسطينية برمتها.

يعرض المؤلف«التوطين: الوصفة المزمنة لنهاية الشعب الفلسطيني, سياسة الترحيل والتوطين من أعمدة الفكر الصهيوني الثابتة: فقد نادى بها هرتزل إذ كتب في 12/6/1885 (سنحاول طرد المعدمين خارج الحدود بتدبير عمل لهم هناك, وفي نفس الوقت سنمنعهم من العمل في بلدنا) وفي نيسان(أبريل) عام 1905 قال إسرائيل زانغويل: (يجب أن نستعد لطرد هذه القبائل العربية بالسيف مثلما فعل أجدادنا») وبأسلوب علمي يتناول المؤلف أعمدة الفكر الصهيوني الثابتة في موضوع التوطين, ويعرض «وعندما بدأت الهجرة الصهيونية الروسية الأولى وأنشئت المستعمرات(الكيبوتس) تمسكت الصهيونية بالثوابت الآتية: الأرض التي يحصلون عليها لا تعود ملكيتها للعرب بأي حال, وتبقى ملكا للشعب اليهودي في كل مكان, ويمنع العمال العرب من العمل على هذه الأرض, ولا يتم التعامل الاقتصادي مع العرب وبعد الحرب العالمية الأولى قدم وايزمان وأرنسون اقتراحا إلى مؤتمر السلام بتحويل فلسطين إلى دولة وطرد العرب منها بالقوة, واسكانهم على ضعاف دجلة والفرات الخصبة. وفي عهد الانتداب صار صوت جابوتنسكي هو المعبر الحقيقي عن الأفكار الصهيونية الخاصة بترحيل الفلسطينيين إذ قال في تشرين الثاني (نوفمبر) 1939 (ليس هناك خيار, يجب أن يخلي العرب المكان لليهود في أرض إسرائيل.. شكرا لله فنحن اليهود لا ننتمي للشرق.. لذلك يجب أن نكنس الروح الإسلامية من أرض إسرائيل). لقد أدت أفكار جابوتنسكي إلى تكوين عصابة الأرغون(ايتسل) التي تزعمها مناجمي بيغن فيما بعد, وعصابة شتيرن (ليحي) التي تزعمها اسحق شامير فيما بعد, كان جابوتنسكي ينطق بوضوح ما كان يخفي بن غوريون وجماعة العمل».

ويعرض المؤلف موضوع« النكبة» وعمليات الترحيل والتوطين قبل 1948 وبعدها تلك الخطط الثابتة في الفكر الصهيوني, داحضا المزاعم الإسرائيلية ومعتمدا أيضا على مصادرها. في خلاصة مؤادها دون لبس أو أدنى شك أيضا بأن اللاجئين الفلسطينيين رفضوا وقاوموا كل مشاريع التوطين على مدى نصف قرن ونيف, وبما لا يدع مجالا للشك أيضا بأن أي مشاريع راهنة شبيهة فإن مآلها الفشل فلا بديل عن حق العودة. ويعرض المؤلف أيضا موضوعه التوطين بعد عام 1967, ونختزل العرض حين يتناول المؤلف لعشرات الدراسات والمخططات ليهود بجنسيات إسرائيلية وأمريكية تتراوح مشاريعها بين الجاد والعنصرية باعتمادها على عناصر واحدة هي: «الفلسطينيون ليسوا شعبا, ولكنهم مجموعة من العرب يمكنهم العيش في بلاد العرب الواسعة»,«الفلسطينيون عرب رحل الدفاع عنها, فهم لا يستحقونها»... ألخ. ويؤكد المؤلف بأنه لا تخلو دراسة أو مشروع من أمثال هذه(المبادئ) حيث يجري تسويقها لدى الإدارة الأمريكية وأوروبا على هذا الأساس أما النتيجة الطبيعة لهذه القواعد فهي اعتبار أن ترحيل الفلسطينيين (هؤلاء الناس) أو عدم الاعتراف  بحقوقهم لا يمثل إجحافا بهم, لأنهم ليسوا شعبا وليس لهم وطن, وأن تشريدهم والقضاء عليهم كشعب, ليس فيه ما يشعر الضمير الحضاري بالعار. ومن هنا فإن الفجوة بين هذه الأفكار النازية العنصرية وحقوق الشعب الفلسطيني وآماله تزداد. من هؤلاء دون بيرتس الذي كتب عن هذا الموضوع منذ الخمسينات والذي يؤكد على ضرورة المعاملة الإنسانية للاجئين. بتوفير المساعدة والحماية لهم «في موطنهم الجديد» ومارك هيلر المحلل في معهد جافي للدراسات الاستراتيجية وشلوموغازيت الجنرال الإسرائيلي ورجل استخباراتها.

ويخصص المؤلف ردا داحضا لـ دونا آرتز اليهودية الأمريكية التي تدرس الحقوق في جامعة سيراكيوز وهي عضو جمعيات إسرائيلية عديدة, وقد ألفت مؤخرا كتابا عنوانه« من لاجئين إلى مواطنين: الفلسطينيون ونهاية الصراع العربي الإسرائيلي» وباعتبار كتابها وثيق الصلة بالمشاريع المشبوهة التي تستهدف قضية اللاجئين والمشاريع الأمريكية الراهنة, وهي تلجأ إلى التزوير لتمرير خطتها الجهنمية للتطهير العرقي, وتحليل ديمغرافي للخطة والمناطق المطلوب ترحيل اللاجئين منها وإليها, وهناك عدد أهملته خطتها قوامه 1,641,000 مليون واعتبار مصيره مجهولا. ويتطرق المؤلف للدور الأمريكي معدوم» ففي آذار (مارس) 1997 زار وفد من مجلس العلاقات الخارجية ومن مجلس النواب الأمريكي عددا من البلاد العربية وخصوصا الخليج يقترح على كل منهما توطين 35 ألف فلسطيني سنويا في كل دولة(وهو يبدو رقما صغيرا) لمدة 10سنوات لكن حاصل الضرب يصل إلى ما مجموعه 2,100,000 مليون أي ما يطابق خطة المؤلفة اليهودية... ويتساءل المؤلف «ألم تتعلم الباحثة وغيرها من الصهاينة خلال خمس سنة مضت أن الفلسطيني, وليس اليهودي, وهو الذي ليس له وطن لا يرضى بوطن إلا فلسطين؟ وكم من المذابح والتشريد والحروب يلزم لأدعياء الحضارة والعلم لإقناعهم بحقيقة إنسانية بسيطة: أن لكل إنسان حقا في أن يعود على بيته؟»
وتحت عنوان «العودة ممكنة وضرورية للسلام», في دحضة مزاعم إسرائيل ومشاريعها يتناول المؤلف أيضا ما يقوله المشككون من أن « معظم اللاجئين لا يرغبون في العودة, وأنهم لو أعطوا تعويضا مناسبا واعترافا بالمعاناة التي مروا بها, وجنسية أو جوازا يتنقلون به, لتنازلوا عن حق العودة, وأغلق هذا الملف إلى الأبد», وهي مقولات نتاج اتفاقات أوسلو ومروجة لها بما تلاها من إحباط عام. يقول المؤلف « والشيء الذي يغيب عن هؤلاء المشككين هو أن العودة<حق> وليس رخصة أو تأشيره سياسية تفقد مفعولها بعد زمن ويحق لكل لاجئ أن يمارس هذا الحق متى شاء ولا يسقط بالتقادم ولا علاقة له برغبته في العودة أو ممارستها في وقت ما. ولا نحسب أن حقهم في العودة إلى بلادهم لو عاشوا في تلك البلاد سنوات طويلة ولو أخذوا جنسيتها. ويكفي مراجعة تقارير المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين على مدى خمسة عقود لنرى كيف يبدو إصرار اللاجئين على العودة إلى الوطن كما شهدته الوكالة عن قرب». 

ويضيف المؤلف« ويقول المشككون أيضا أن القرى دمرت والحدود ضاعت والمعالم تغيرت, ومن الصعب معرفة الحدود والأماكن, وواضح أن القائلين بذلك يجهلون حال فلسطين. لا يوجد بلد في المشرق العربي موثق مثل فلسطين, لقد عملت لها الخرائط منذ حملة نابليون في 1799 وعلى يد صندوق اكتشاف فلسطين(1920ـ1948 ) تم إعداد خرائط مفصلة لكل فلسطين بمقياس 100,000 : 20,000,1 و1,250,000 تحتوي على مائة ألف إسم».

وجوهر القضية الفلسطينية هو موضوع اللاجئين وحق العودة والتعويض معا ومن هنا تطلق إسرائيل بالونات اختبار عن طريق المشككين والأكاديميين اليهود المتعاطفين معها, وذلك باقتراح أن تصدر إسرائيل اعلانا بـ«أسفها» عن المعاناة التي تحملها الفلسطينيون, مقابل أن يعترف الفلسطينيون بأن تحقيق العودة«مستحيل», والتعويض من إسرائيل غير وارد, وحتى لا يعتبر هذا الإعلان اعترافا بمسؤولية إسرائيل, يصدر الإعلان على شكل قرار من الأمم المتحدة توافق عليه إسرائيل يتم به إلغاء القرار 194  إلى غير رجعة. ويتناول المؤلف أيضا الحجج التي تقول بأن البلاد قد امتلأت باليهود وأن عودة اللاجئين معناه ترحيل اليهود, ويرى أن هذه الحجة لا تستند على أساس, ويطرح بيان خطته للعودة متناولا عناوين: الأرض, الزراعة, المياه, في خلاصة علمية داحضة لكل تشكيك في إمكانية العودة, عودة اللاجئين إلى ديارهم نفسها دون أدنى تأثير على السكان اليهود في إسرائيل ودون فقدانهم لجزء هام من أعمالهم أو اقتصادهم بل على العكس من ذلك.

أما إدعاء إسرائيل بأن عودة اللاجئين سيعكر النقاء اليهودي لإسرائيل فهو كلام عنصري لم يعد له مكان في العالم الحديث الذي يتآلف ويتقارب ويتبادل الأفكار والتجارة ويحترم حقوق الإنسان. وهذا الاصرار على نقاء العنصر اليهودي مصيره مصير شبيهة في حال ألمانيا النازية. وإذا «تقبل إسرائيل أن يعود اللاجئون إلى ديارهم فإنها إذا تستعد لترحل الفلسطينيين فيها الذين يصل عددهم الآن إلى 20 بالمائة ويستطيعون انتخاب 16 عضوا في الكنيست خلال العقد القادم».

ويتساءل المؤلف«هل يكون خيار إسرائيل الترانسفير لمواطنيها الفلسطينيين وحربا لاحتلال منابع المياه العربية من أجل المهاجرين الروس؟ أم يكون خيارها الديمقراطية والانضمام إلى المجتع الإنساني المتحضر؟ في الخيار الأول سينتصر اليهود أولا ثم يخسرون وفي الخيار الثاني يكسبون دائما ولذلك ليس هناك مستقبل في القرن الواحد والعشرين للمبادئ العنصرية».

في حق العودة والتعويض معا وليس أحدهما, بعناوين الفرعية: من المسؤول عن دفع التعويضات؟ وماهية التعويض؟ وقيمة التعويض. وهي دراسة يقدمها المؤلف في القرار الدولي 194 وفي القانون الدولي, مؤكدا أن التعويض هو للضرر والمعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني, يستحقها كل لاجئ. إلا أنه لا يشمل عن الأرض, فالأوطان لا تباع, والأرض تسترجع, وإذا رغبت قلة في التخلي عن أرضها في فلسطين فإنها تشتري وتصبح ملكا للشعب الفلسطيني عن طريق مؤسسة«هيئة أرض فلسطين». والتعويض في هذه الحالة يكون عن استغلال هذه الأرض طيلة نصف قرن ونيف, هذا عدا عن التعويض عن الأضرار والخسائر المختلفة وفق القانون الدولي وجرائم الحرب.

وفي عنوان«الخطة العملية لتطبق حق العودة» يرى المؤلف أهمية إنشاء المؤسسات اللازمة لذلك, وتطوير الموجود منها, والتنسيق بينها وبين مئات المؤسسات المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني في العالم, ويلزم أولا إنشاء وحدات للدراسات الاستراتيجية وفق الآتي: وحدة دراسية قانونية وتشمل التشريعات والقرارات الدولية والسوابق المشابهة, وقوانين إسرائيل, الخبرات العالمية المتوفرة.

•
وحدة دراسات العمرانية والاقتصادية تشمل: وثائق المطالبات وتقييم التعويض لكل بند, والدراسات الاقتصادية اللازمة للاستيعاب والتطوير والمخططات الهيكلية لإعادة بناء القرى وترميم المدن الفلسطينية الموجودة, وضرورة تكوين«هيئة أرض فلسطين» تتخصص في حق الملكية وتحديد الأرض الفلسطينية ودراسة الوضع الحالي, وتمثل الحقوق المادية ما يتبعها للاجئين والمطالبة بحقوقهم, في كل مكان بما في ذلك الفلسطينيون في إسرائيل. أما مهمة الهيئة فهي توثيق الأملاك الفلسطينية العامة والخاصة والمطالبة بها والعمل على استرجاعها والحفاظ عليها وحمايتها وصيانتها وتطويرها ومنع بيعها لأي جهة غير فلسطينية موثوقة وتقوم بدور الحارس على حقوق الشعب الفلسطيني المادية, ويخلص المؤلف إلى هيكلها ومكوناتها وأغراضها للحفاظ على إرث خمسة ملايين لاجئ فلسطيني, سبيلا مهما لإعادة الحق إلى أصحابه.

•
وأخيرا فإن هذا الكتاب المهم في شؤون اللاجئين وأرض فلسطين, هو سجل علمي لـ «حق العودة» فنردد مع مؤلفه بأنه«مقدس وقانوني وممكن» وهو لبنة هامة في صرح الكفاح الفلسطيني المرير, دون أن نهمل أهمية التعبئة الشعبية, ونقل الموضوع من البحث العلمي والأكاديمي إلى شجرة الخضراء, والإفادة منه في جميع المجالات.

•
فالشعب الفلسطيني يزخر بالطاقات الكفوءة والعلمية والإعلامية واستغلال كل قوة تنويرية تدافع عن الحق بالعودة.«الحق المقدس» والمكفول جماعيا بحق تقرير المصير الذي تعترف به الأمم المتحدة كمبدأ غير قابل للتصرف منذ عام 1946, ويشمله الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والذي غدا وضعيا في معظم بلدان العالم المتقدم.

حق العودة

عن مجلس«حزب العمال, حزب المحافظين, حزب الديقراطين الأحرار» للشرق الأوسط صدر في تموز«يوليو» 2002 تقرير«حق العودة» ساهمت فيه المجالس البرلمانية المشتركة للشرق الأوسط وبعثة تقصي حقائق اللاجئين الفلسطينيين في لندن سنة 2001. كتب افتتاحية البروفيسور ريتشارد فالك, ومقدمته رئيس البعثة إيرني روس. وعالج التقرير الإطار التاريخي لقضية اللاجئين الفلسطينيين, والنتائج وأسلوب عمل بعثة تقصي الحقائق. والشهادات المقدمة من لاجئي الضفة الغربي وقطاع غزة والأردن, وسوريا ولبنان. ومجموعة من الوثائق.
الخطيئة الأصلية لإسرائيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ دومينيك فيدال 

صدر عن دار الشجرة للنشر والتوزيع (دمشق 2002) الترجمة العربية لكتاب «الخطيئة الأصلية لإسرائيل» ( أن خطيئة إسرائيل الأصلية) لمؤلفه دومينيك فيدال أحد المؤرخين الجدد في الدول العبرية.

نقل الكتاب إلى العربية عماد موعد, وقد أسقط منه نماذج كتابات«المؤرخين الجدد» التي أوردها فيدال في الفصل الأخير من كتابة بالفرنسية. لكن المترجم إلى العربية لم يشر إلى هذا الإسقاط. ولم يوضحه أو يقدم له تفسيرا علما انه يساهم في تعريف القارئ على نماذج من تفكير«المؤرخين الجدد» الذين كثر الحديث عنهم, دون أن يتمكن العدد الكافي من المتابعين( ممن لا يجيدون اللغات الأجنبية) من الإطلاع على أعمال هؤلاء« المؤرخين».
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